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، والغاية من تحقيق الثروة هو ضمان العيش الكريم نسانهو مصدر عيش الإإن العمل 
في كل عملية إنتاجية. إذ أن العمل هو الذي يعتبر الوسيلة والغاية في نفس الوقت  للإنسان

وقد تضمنت  )1( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 32حق للإنسان وهذا ما ورد في المادة 
ختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، ي " لكل شخص حق العمل، وفي حرية إما يل

 وفي الحماية من البطالة". 

جتماعية في نفس الوقت، عملت البشرية منذ الإإنطلاقا من هذه الحقيقة الإقتصادية و 
الإنتاج، ومالكي  القدم على إيجاد قوانين وأليات تضمن التوزيع العادل للثروة بين مالكي وسائل

ئك بما لاء وأولجل ضمان نوع من التوازن في المصالح المتضاربة بين هؤ قوة العمل، من أ
خر في تحقيق نفس لك في حق الطرف الأدون أن يؤثر ذ جتماعييضمن الاستقرار والسلم الإ

لقوانين . وتنشأ عن لعبة المصالح هذه احيانًا، وعن الاخلال بالالتزامات المقررة في ا)2( الهدف
أخرى، بروز العديد من حالات التشنج والتأزم في العلاقات بين حيانًا والاتفاقات التي تحكمها أ

و ما يطلق عليه بالمنازعات العمالية العمال من جهة، وأصحاب العمل من جهة أخرى، وه
 الفردية منها والجماعية.

أمر حدوث هذه النزاعات متوقعًا بل وحتميًا، نظرًا للطابع الحيوي والحركي لعلاقات  بمأن
يجاد بل وتحضير السبل والإجراءات  العمل، فقد أصبحت أمرًا طبيعيًا يستوجب التنبؤ به، وا 

اية منها قدر الإمكان. بهدف المحافظة على الاستقرار المهني الكفيلة بحلها وتسويتها بل والوق
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والسلم الاجتماعي داخل المؤسسات والقطاعات الإنتاجية والخدماتية التي كثيرًا ما تكون مصالح 
 .(1) العماليةالضحية الأولى لهذه الأزمات والنزاعات المستفيدين منها أو المتعاملين معها، 

 مجالًا واسعاً بإقرار مجموعة من المبادئ في مجال 0814سنة قد فتحت الثروة الفرنسية 
ن قانون تنظيم علاقات العمل لم يظهر إلا مع مطلع القرن التاسع عشر علاقات العمل، حيث أ

 في أوروبا لحماية الطبقة العمالية ضد تعسف أرباب العمل.

جال علاقات قد عرفت بلدان العالم تحولات هامة في مختلف الميادين، لاسيما في م
بدورها نوع وطبيعة العمل. هذه التغيرات التي أدت إلى اقاف التجربة الإنتاج التي تحدد 

ن العالم الثالث لتنتقل الاشتراكية في أغلبية البلدان التي اخدت بها، وانعكست اثارها على بلدا
طابع التنظيمي ا على الملكية العامة لوسائل الإنتاج في إطار القتصادي يستند أساسً من نظام إ

قتصاد السوق، وتتخلى بذلك عن النظام قات العمل، إلى نظام اقتصادي يقوم على إلعلا
 التوجيهي التقليدي.

قتصادية في الجزائر، وما صاحبها من التوجهات لذلك فإن مرحلة الإصلاحات الإ
ن الاجتماعية منها والتغيرات الجديدة أدت إلى إعادة النظر في العديد من القوانين، لاسيما القواني

ن حيث أ .)2( اليه السياسة الاقتصادية الجديدةالذي تصبوا لتكيف علاقات العمل وفق النمط 
ر يعتبر حديث النشأة تمتد جدوره إلى الفترة تطور تنظيم علاقات العمل بالنسبة للجزائ

 ذلكمتد ا  ستعمارية. حيث كان يطبق فيها قانون العمل الفرنسي على العمال الجزائريين و الإ
حتى فترة متأخرة من الاستقلال، فالمرحلة التي بعد الاستقلال مباشرة عرفت فراغًا قانونيًا 
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المؤرخ في  23/28لى إصدار قانون رقم تلف المجالات. حيث بادرت الدولة إوتنظيمًا في مخ
الفرنسية إلا ما يتعارض منها مع السيادة  المتضمن تمديد العمل بالقوانين 20/03/0423

 الوطنية.

 والعمل بالتشريعفبطبيعة الحال فيما يخص المنازعات الفردية في العمل تم التمديد 
التي تتولى الفصل في  هيles conseils de prud’hommesالفرنسي، وكانت المجالس العمالية

مر ح  حول التنظيم القضائي بموجب الأصلاا، وقد حدث أول إعليهالنزاعات المطروحة 
ختصاص المجالس العمالية إلى القسم العمالي إ ، بحيث حولت02/00/0422الصادر بتاريخ 

الذي أنشئ في المرحلة الأولى على مستوى محاكم الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة 
ما . وفي(1)جديداترتيبا عرف من جديد القسم العمالي وتشكيلته  30/12/0483وبفعل مرسوم 

الصادر  22/022ستثناء صدور قانون الوظيفة العمومية رقم إيتعلق بتنظيم علاقات العمل وب
ا العلاقة التعاقدية للعمل، وقد إمتد الذي لم يورد نصوص قانونية صريحة يفهم منه 0422سنة

شتراكي المتضمن التسيير الإ 0480فمبرنو  02بتاريخ  80/89 مرالألى غاية صدور هذا إ
 يرا'' في آن واحد.للمؤسسات والتي جعلت من العامل ''منتجا ومس

حتى و الجماعية ظيم تقني لعلاقات العمل الفردية أو تنبالتالي لم يحدث أي تغيير أ 
 82/23مر رقمنونية لتنظيم علاقة العمل، منها أبصدور مجموعة من النصوص القا 0482سنة

ءًا إذ بنا،(2)جتماعي القسم الإيخص الذي  المتعلق بالعدالة في العمل 31/19/0482المؤرخ في
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على هذا النص بات من غير الممكن إخطار المحكمة، إلا بعد محاولة المصالحة بين الطرفين 
 من قبل مفتش العمل.

 والقواعد العامةالذي وضع الأسس  81/41للعامل لتأتي مرحلة القانون الأساسي العام 
ختلاف على إشاط، ليحكم الفئات العمالية لاقات العمل في كافة قطاعات النالتي تنظم كافة ع

جلها مما استدعى تعويضه ون لم يحقق الأهداف التي وضع من أقطاعاتها، لكن هذا القان
صدور نصوص قانونية متعلقة بتنظيم علاقات  0441بقوانين جديدة. ونتيجة لذلك عرفت سنة 

المتعلق  41/13لى القوانين بالإضافة إ 41/00بموجب القانون العمل على أساس مبدأ التعاقد 
المتعلق بتسوية المنازعات الفردية، فأصبحت  41/19وية المنازعات الجماعية. وقانون بتس

علاقة العمل في ظل استقلالية المؤسسات. ومرحلة ما بعد التسعينات تتسم بنوع من التطور 
ضمن حدود والاحكام العامة التي تضعها الدولة لحماية العمال من  على أساس توافق الإرادتين

 .(1) العملتعسف أصحاب 

لى توثر ية اثناء سريانها وتنفيذها، تؤدي إتثير علاقات العمل الفردية عدة إشكاليات عمل
يعة ومدة وشكل الأداة العلاقة بين كل من العامل وصاحب العمل، بغض النظر عن طب

 و التعاقدية التي تقوم عليها علاقة العمل.القانونية أ

ستثناء الفقه العمل الفردية بإ جامع مانع لمنازعاتوضع تعريف  في كثيرا ذ لم يهتم الفقهإ
نها ''ذلك النزاع الخاص بالعامل او بعض العمال والذي عرف المنازعة الفردية على أالفرنسي 

 يكون محله حق يدعيه هؤلاء وينكره رب العمل او يعترف به ولكنه يمتنع عن تنفيذه''. 

                                       
 .1، 8رشيد واضح، علاقات العمل في ضل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، المرجع السابق، ص _1
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مل و العاأف يقوم بين العامل لايقصد كذلك بالمنازعات الفردية في العمل كل خ
علاقة  تنفيذو بسبب المتدرب من جهة، وصاحب العمل أو ممثله من جهة ثانية، بمناسبة أ

بإلتزام من الإلتزامات في العقد، أو لخرقه أو عدم إمتثاله لنص قانوني  أحدهماالعمل، لإخلال 
 .(1) خرالأتفاقي بما يسبب ضررًا للطرف أو تنظيمي أو إ

المتعلق  41/19( من القانون 13المشرع الجزائري من خلال المادة الثانية )قد عرفها 
مستخدم بشأن تنفيذ جير و ية المنازعات الفردية للعمل على أنها كل خلاف بين عامل أبتسو 

علاقة العمل التي تربط الطرفين إذا لم يتم حله في إطار عملية التسوية داخل الهيئة 
 المستخدمة.

نها ''ذلك ريف المنازعة الفردية يرى البعض أتع والتشريعي فيفقهي تفاديا للقصور ال
حد رفين وغالبًا ما يكون رب العمل الط أحدالنزاع المتعلق بعلاقة العمل والناتج عن انتهاك 

و بالعامل ويحتاج إلى تسوية ودية أ و التعاقدية بما يتسبب في الحاق الضررالتزاماته القانونية أ
 قضائية''. 

 مام منازعة فردية في العمل لابد من توفر العناصر التالية:                               ألنكون 

 والمستخدمو بعض العمال بين عامل أن يقوم النزاع لعنصر العضوي ويقتضي هذا العنصر أا
مل، والتي تخص مجموعة من العمال أو وهو ما يجعله يختلف عن المنازعة الجماعية للع

و المطالبة بحق عة الفردية هي التعويض عن الضرر أهداف المناز ورب العمل. وأ  طائفة مهنية
 تفاقي.تي قد ترمي إلى تعديل نص قانوني أو إمهني بخلاف المنازعة الجماعية ال

                                       

 .8الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص احمية سليمان، اليات تسوية منازعات العمل و  _1
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تخرج عن محتوى إطار علاقة العمل  مادي يشترط في المنازعة الفردية ألاالعنصر ال
و التقصير ع بمثابة الإخلال بالإلتزام أيث يعتبر النزا طبقا لما هو محدد في علاقات العمل. بح

 تفاقي بما يعرض مصلحة العامل للضرر.في تطبيق نص قانوني أو تنظيمي أو إ

و ما يسمى ردية إلا عند فشل الحلول الودية أذ لا نكون امام منازعة فالعنصر الغائي إ
 .(1) للمنازعةبالتسوية الداخلية 

راجع الى أهمية العمل  وذلكهم المواضيع، ل الفردية من أ موضوع منازعات العميعتبر 
حقوقه وواجباته في بيئة  ليضمن كل من الطرفينالعمل و  وصاحبلى العامل بحد ذاته إ

لذا فقد  لتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية والاتفاقية وعدم مخالفتها،وذلك بالإ مستقرة،
ليات القانونية بهدف تنظيم عمليات يق وضع الآطر  حطتها تشريعات العمل بعناية تنظيمية عنأ

سنقوم بالبحث عن آليات تسوية منازعات العمل الفردية وعليه نطرح   وتسويتها، لذاحلها 
فيما تتمثل إجراءات تسوية منازعات العمل الفردية في التشريع  ''في: الإشكالية المتمثلة 

 .''؟زة المكلفة بذلك؟ وماهي الأجهالجزائري

 

 ج المتبع:المنه -
في  للإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي،

تحليل النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات تسوية منازعات العمل الفردية في التشريع 
 المكلفة بتلك التسوية مثل مكاتب المصالحة ومفتشية العمل.  بالأجهزةالجزائري، وأيضا المتعلقة 

                                       

 .91عبد الرحمان خليفي، الوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دون طبعة، دار العلوم، عنابة، الجزائر، ص  _1
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 أهمية الدراسة: -
 :تتجلى أهمية هذه الدراسة من خلال

ليات والإجراءات المعتمدة لحل النزعات الفردية ضمن أطر مدى مساهمتها في إبراز الآ -
بداية مع التسوية الودية داخليا في الهيئة  قانونية وتنظيمية محددة وضعها المشرع الجزائري.

 لجوء الى التسوية القضائية.المستخدمة ثم عن طريق المصالحة وأخيرا ال
عتباره من بين المواضيع التي تتطلب دراسة لمية لهذا الموضوع في حد ذاته، بإالع الأهمية -

 علمية وعملية جادة، خاصة مع التغيرات التي طرأت في النصوص القانونية.
جراءات تسوية النز  آلياتفي هذه الدراسة سنحاول قدر الإمكان تسليط الضوء على  -  عاتوا 

تأثير هذه النزعات  إلى، بالإضافة القانونية والتنظيمية السارية الأحكامفي ظل  الفردية
 والخلافات على علاقة العمل.

 الدراسة: أهداف -
 محاولة تحقيق الأهداف التالية والتي تتمثل في: إلىتهدف هذه الدراسة 

الجديدة  والأحكامالمبادئ مدى فعالية ونجاح  وسائل تسوية منازعات العمل الفردية في ظل  -
 .في حل النزعات التي تحكم النظام القانوني

الجديدة التي  الأحكاموسائل تسوية منازعات العمل الفردية مع المبادئ و  مدى تلائم وتجاوب -
 تحكم النظام القانوني.

ليل و التقولة والسرعة في معالجة النزعات، أالجديدة في تحقيق السه الآلياتهل حقا ساهمت  -
 منها.

 مدى فعالية الجهاز الجديد في معالجة النزعات بمقتضى توسيع صلاحيات مكتب المصالحة -
نتقاء الكفاءات عند إ  نتخاب الأعضاء.وا 



 المقدمة  
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 للدراسة: العناصر الأساسية -

الداخلية لى فصلين تناولنا في الفصل الأول التسوية الودية موضوع البحث إ نامقس
 التسوية إلىلى مبحثين، المبحث الأول نتطرق وره إوالذي قسم بد لمنازعات الفردية في العمل،

التسوية  إلىما المبحث الثاني نتطرق ية على مستوى الهيئة المستخدمة، أالداخل الودية
 القضاء. إلىوفي حالة عدم نجاحها يلجأ المتضرر بالرغم من توفر هذه الإجراءات  الخارجية.

مبحثين يتعلق  إلىسوية القضائية الذي قسمناه بدوره التالثاني الفصل لذلك سنتناول في 
القسم  أمامالمبحث الثاني يتعلق بإجراءات التقاضي  أماالأول بتنظيم قضاء العمل الجزائري، 

الاجتماعي. 
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 لمنازعات العمل الفردية الداخلية الفصل الأول: التسوية الودية
مل الفردية التي تتضمن الحقوق تدور نزاعات العمل الفردية بوجه عام حول علاقة الع

الأساسية للعامل، فالنزاع الفردي هو كل خلاف في العمل قائم بين العامل والمستخدم بشأن 
لمميزة للنزاع الفردي في ومن بين الخصائص ا.(1)التي تربط بين الطرفينتنفيذ علاقة العمل 

عض ب المرور على بنه يستوجعمل، إلا أختصاص قضاء الالعمل، أنه بالرغم من خضوعه لإ
بطريقة ودية، وهذه الإجراءات التي تعتبر شرطا جوهريا لقبول  الى تسويتهالإجراءات الهادفة إ

الدعوى القضائية شكلًا، وهو ما نصت عليه قوانين العمل المتعلقة بطرق تسوية المنازعات 
. مما يحافظ وللتخفيف على المحاكم كثرة القضايا الفردية، وذلك بهدف تسهيل حل النزاعات

ستمرار علاقة مل التي كثيرًا ما تكون ضرورية لإعلى العلاقة الودية بين العامل وصاحب الع
 .(2) العمل

داخل الهيئة  الودية بالتالي تمر هذه التسوية بمرحلتين، تتمثل الأولى في التسوية
ومن هذا المستخدمة، وتتمثل الثانية في التسوية الخارجية وتكون عبر مكاتب المصالحة، 

لى التسوية الداخلية للنزاع والمبحث الثاني إ الودية لى التسويةض في المبحث الأول إسنتعر 
 الخارجية.

 

 

                                       
طبوعات الجامعية، خالد حامد، نزعات العمل في ظل التحولات السوسيو اقتصادية في الجزائر، دون طبعة، ديوان الم _1

 .019، ص3100الجزائر، 
 .00احمية سليمان، اليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص _2
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 الداخلية على مستوى الهيئة المستخدمة الودية المبحث الأول: إجراءات التسوية

مل يقصد بالتسوية الداخلية للنزاع الفردي في العمل توصل طرفي النزاع )أي كل من العا
زاع القائم بينهما، دون تدخل من أية لى تسوية ودية إدارية داخلية للنل أو ممثله( إوصاحب العم

عه عن التصرف و تراججهة خارجية عن المؤسسة. وذلك إما بسحب أو تعديل صاحب العمل أ
لإجراءات والأنظمة ما في إطار اإستجابة لطلب العامل، وذلك إالنزاع،  ثارأو القرار الذي أ

حكام القانونية المنظمة جماعية المعمول بها في المؤسسة، أو إطار الأتفاقية المحددة في الإال
 .(1) ية للنزاع في حالة غياب إجراءات اتفاقيةلتسوية الداخل

ل التسوية الودية لمنازعات العمل الفردية وفقا ومن خلال هذا سنتناول في المطلب الأو 
حكام نازعات العمل الفردية في إطار الأية الداخلية لم. والتسو للاتفاقيات الجماعية للعمل
 القانونية في المطلب الثاني.

 التسوية الودية لمنازعات العمل الفردية وفقا للاتفاقيات الجماعية للعملالأول: المطلب 

لقد عالجت الكثير من الاتفاقيات الجماعية للعمل موضوع تسوية منازعات العمل الفردية 
لجماعية لى تعريف الاتفاقيات المطلب إلى فرعين، نتعرض إا قسمنا هذا الهذبصفة ودية. 

 لى إجراءات التسوية الودية وفقا للاتفاقيات الجماعية في الفرع الثاني.للعمل في الفرع الأول، وا  

 
 
 

 الفرع الأول: تعريف الاتفاقيات الجماعية للعمل

                                       
 احمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارن ''القانون الاتفاقي''، الطبعة الثانية، ديوان _1

 .219، ص3102المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
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تفاقية عموما من إذ تتشكل الإ بين طرفين متعاقدين،تفاق تعتبر الاتفاقية الجماعية إ
الطرف الأول وهم ممثلي العمال عن طريق التنظيم النقابي، والطرف الثاني  أساسيينطرفين 

 ثار ة المفاوضات تحديد شروط العمل، وأثناء مرحلثل رب العمل، حيث يحاول الطرفان أيم
ة في مرتبة القانون تفاقية تصبح هذه الأخير علاقة العمل ومتى توصل الطرفان إلى إبرام الإ

 .(1) التطبيقالواجب 

تفاقية الجماعية، التي قانون علاقات العمل، ميز بين الإ نيلاحظ في هذا المجال أ
تفاق الجماعي الذي تعالج مجموع شروط العمل والتشغيل، والضمانات الاجتماعية، وبين الا

حول موضوع  ويتم التفاوضو بعض العناصر من مجموع هذه الشروط. يعالج عنصرا أ
 على طلب أحد الطرفين، بواسطة لجان مختلطة مشكلة من: االاتفاقية بناءً 

 الممثلين النقابيين، وممثلي الهيئة المستخدمة، وأصحاب العمل، في شكل لجان متساوية -
و ل طرف مفاوض وذلك في الاتفاقيات ألى سبعة أعضاء لكالأعضاء وبعدد يتراوح  من ثلاثة إ

 ية للمؤسسة.الاتفاقية الجماع

تفاقيات الجماعية المشتركة وممثلي أصحاب العمل، بالنسبة للإ و النقابات،لي النقابة أممث -
 ( عضوا مفاوضا لكل طرف.00وبعدد يتجاوز إحدى عشر )

على غرار الشروط يشترط لإبرام الاتفاقيات الجماعية شروط موضوعية وأخرى شكلية حيث 
 الأخرى: الواجب توافرها في العقود المدنية

 
 

                                       
عجة الجيلالي، الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعية )النظرية العامة للقانون الاجتماعي في الجزائر(، دون طبعة،  _1

 .91، ص3112دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،
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الشروط الموضوعية حيث يشترط في الاتفاقيات الجماعية، ذات الشروط والاركان المطلوبة  -
في العقود العادية، مع إضافة بعض الشروط الخاصة والمتعلقة بأهلية المتفاوضين بالنسبة 

 ن يكون سبب الاتفاقية مشروعا غير مخالفالاقدمية في العمل. كما يجب ألممثلي العمال، و 
، ولا يمس بحقوق العمال ومكتسباتهم، ويكون هدفا لتحسين للأحكام القانونية والتنظيمية السارية

 شروط العمل وتنظيمها.

ما الشروط الشكلية فيشترط في الاتفاقيات الجماعية، شكلية الكتابة، وهو ما يميزها عن عقد أ -
ل السالف انون علاقات العمالعمل الفردي، الذي لا يشترط فيه هذه الشكلية وفقا لأحكام ق

طراف المعنية لأنها تتضمن الاتفاقية في وثيقة موقعة من الأ ن تحررالذكر. ومن ثم يجب أ
عددا من الشروط الخاصة بالعمل الواجبة التطبيق، والتي تهم عددا كبيرا من العمال. ويتم 

يداع نسخة منها إشهار الاتفاقية في  مميز في مكان العمل الأوساط جماعات العمال المعنيين، وا 
لى مفتشية العمل وكتابة الضبط للمحكمة يها. كما تسلم نسخة قصد تسجيلها إطلاع علللإ

قدمها الطرف الأكثر الموجودة في المكان التابع لدائرة الاختصاص حسب الاتفاقية، إذ ي
 .(1) في الاتفاقية ستعجالاً إ

 

 

 

 للعمل فاقيات الجماعيةتلامحددة في ااني: إجراءات التسوية الالفرع الث

                                       
علاقات العمل الفردية والجماعية، الطبعة الأولى، دار ريحانة للنشر والتوزيع،  بشير هدفي، الوجيز في شرح  قانون العمل _1

 .013-010، ص3113الجزائر،
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نه:'' يمكن تنص على أ 41/19من القانون رقم  (12) لى نص المادة الثالثةإستنادا إ
ن تحدد الإجراءات الداخلية لمعالجة النزاعات الفردية دات والاتفاقيات الجماعية للعمل أللمعاه

 .(1)في العمل داخل الهيئة المستخدمة'' 

و ون الإستعانة بأي شخص أالهيئة المستخدمة، د ذ يسعى الأطراف لفض النزاع داخلإ
جهاز خارج المؤسسة، بل يكتفيان بتطبيق الإجراءات المدرجة ضمن الاتفاقيات الجماعية التي 

 .(2)تربط الطرفين 

تفاقيات ناتجة عن تفاوض جماعي بين إ هيالاتفاقيات الجماعية ن فكما سبق الإشارة أ
ة لهم، من جهة ثانية. يو المنظمات التمثيلأصحاب العمل، أة للعمال من جهة، و النقابات الممثل

بهدف التحديد والتنظيم المشترك لشروط وظروف العمل، من تشغيل وحقوق والتزامات متبادلة، 
، فحسب (3) الفرديةومختلف الضمانات الاجتماعية والمهنية، التي تخضع لها عقود العمل 

ن الاتفاقية الجماعية هو مناقشة شروط التشغيل ن مضمو أ 41/00من القانون رقم  031لمادة ا
 .(4)والعمل بالنسبة للعمال 

مثلى  ، كونها وسيلةجتماعياعية للعمل أداة لتحقيق السلم الإذ تعتبر الاتفاقية الجمإ
 .ستقرار داخل الهيئة المستخدمة، نظرا لتضمنها إجراءات وطرق حل النزعاتلترسيخ الإ

                                       
المتعلق بالمنازعات الفردية في العمل المعدل والمتمم، جريدة  1044فبراير2المؤرخ في  41/19من القانون رقم  12المادة  _1

 .0441لسنة  2رسمية عدد 
 .312رجع السابق، صعجة الجيلالي، الم _2
 .212احمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارن ''القانون الاتفاقي''، المرجع السابق، ص _3
، المتعلق بعلاقات 0441افريل  30، الموافق ل 0901رمضان  32، المؤرخ في 00-41من القانون رقم  031المادة  _4

جولية  4المؤرخ في  34-40، معدل ومتمم بالقانون رقم 0441افريل  32، المؤرخة في 08دد العمل، جريدة رسمية ع
 .0442جولية  01، المؤرخة في 92، جريدة رسمية عدد 0442
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ليه، نجدها منحت المشار إ 41/19( من القانون 12) هذا ما أكدته المادة الثالثة
ق التسوية الودية للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الجماعية للعمل الحرية الواسعة في إنشاء طر 

على مستوى الهيئة المستخدمة، الأمر الذي يفيد بأن المشرع لم يشأ  للنزاعات الفردية في العمل
كًا للإرادة الجماعية في أن تلعب دورها في وضع نظام تار  ن يتدخل في تنظيم هذه الطرق،أ

د عمله وكيفيات تسيره بكل التسوية الودية المناسب على مستوى المؤسسة، وفي أن تحدد قواع
 ستقلالية.حرية وا  

عامل بطلب مكتوب يعرض فيه مثلا، على وجوب تقدم ال كأن تنص الاتفاقية الجماعية
سلمية المعمول بها في المؤسسة وتلتزم هذه الأخيرة بالرد لى المستخدم وفق السلطة النزاعه إ

( أيام من تاريخ الاخطار، وفي حالة عدم رد المؤسسة خلال تلك 11عليه خلال مدة ثمانية )
يئة ـــو همل أــالمدة يعتبر ذلك رفض ضمني للطلب، فيمكن للعامل عرض النزاع على مفتش الع

 .(1) المصالحة

شغال الكهربائية المؤرخة في ة الأقية الجماعية لمؤسستفاهو شيء تعرضت له الإ
 لى مسؤولهمنها على أن ''يقدم العامل الخلاف إ 22المسيلة في المادة  لولاية 01/19/0449

و إذا لتالية لذلك وفي حالة عدم الرد، أ( أيام ا11المباشر الذي يجب عليه الرد خلال ثمانية )
لى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين.  الأخير أن يلجأ إيناسب العامل يمكن لهذا  كان الرد لا

و جزء من الموضوع خلال خمسة عشرة الرد كتابيا عن أسباب الرفض كل أ يلزم الهيئة المسيرة
 .(2)خطار ( يوما على الأكثر من تاريخ الإ02)

                                       
 .03احمية سليمان، آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص _1
زعات العمل في نطاق المؤسسة العمومية الاقتصادية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، قانون قوريش بن شرقي، منا _2

 .22، ص 3113 – 3110المؤسسات، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر بن عكنون، 
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ببند من بنود  الإخلالن أ 41/00من قانون علاقة العمل رقم ( 011فحسب المادة )
تفاقي يضع المستخدم في موقف اعًا متعلقا بحقوق منبثقة عن نص إتفاقية هذه يثير نز الإ

 .(1)الأكثر نفعًا للعمال  الأحكامتضررين، يلزمه تطبيق ممواجهة مع العمال ال

 القانونية الأحكامفي إطار  الودية المطلب الثاني: التسوية الداخلية
التي تحدد الإجراءات  والأنظمة الداخلية هين الاتفاقيات الجماعية للعمل الأصل العام أ

عمالًا للتفاوض الجماعي كمرتكز من مرتكزات تشريع الواجبة الإتباع عند قيام منازعة فردية، أ 
ون ــــــــــــــــــ( من القان12. وقد نصت على هذه الإجراءات المادة الثالثة )(2) 0441العمل بعد سنة 

التي تسمح للاتفاقية الجماعية بإمكانية تحديد الإجراءات  المتعلق بنزعات العمل الفردية،
وفي حالة غياب الإجراءات المنصوص الداخلية لحل النزعات الفردية على المستوى الداخلي. 

المتعلق بتسوية  41/19( من قانون 19عليها في المادة الثالثة، سمحت المادة الرابعة )
 و التظلم على الرئيس المباشر في العمل،ض الأمر أنزاعات الفردية في العمل للعامل أن يعر ال

و المستخدم حسب هيئة المكلفة بتسيير المستخدمين ألى الوفي حالة عدم الرد يرفع التظلم إ
 .(3)الحالة 

هذه الإجراءات تعتبر شرطا جوهريا في حل المنازعات الفردية في العمل وتعمل على 
 .(4)بين العمال والهيئات المستخدمة  تسهيل حلها والمحافظة على العلاقة الودية

                                       
 .01رشيد واضح، علاقات العمل في ضل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، المرجع السابق، ص _1
 .90د الرحمان خليفي، الوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، المرجع السابق، صعب _2

 .14بشير هدفي، المرجع السابق، ص _3
 .93عبد الرحمان خليفي، الوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، المرجع السابق، ص _4
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سنحاول التعرف على ذلك من خلال هذا المطلب الذي قسمناه فرعين، الفرع الأول 
ما الفرع الثاني سيكون عن أهمية لتسوية منازعات العمل الفردية، أ جراء التظلمنتناول فيه إتباع إ

 التسوية الودية الداخلية في حل النزاعات الفردية.

 التظلم لتسوية منازعات العمل الفردية إجراء إتباعول: الفرع الأ

سوية المتعلق بت 41/19( من القانون رقم 19جراء التظلم نصت علية المادة الرابعة )إ
المباشر، وهذا للمطالبة لى الرئيس النزعات الفردية في العمل، إذ يقوم العامل برفع التظلم إ

. (1) المستخدمفي القرارات التي أصدرت من قبل  و إعادة النظربمراجعة أو سحب أو تعديل أ
 خطاره بذلك. ( أيام من تاريخ إ11ثمانية ) لذلك في ظرف ويتعين على رئيسه تقديم جواب

ن يرد الرئيس المباشر على التظلم الذي قام العامل برفعه وينتهي الخلاف هنا إما أ
جال في حالة عدم الرد خلال الآو رضى العامل برد رئيسه المباشر، أ بينهما، وفي حالة عدم

لى المستخدم أو إلى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين، المحددة لذلك. يرفع العامل أمره ثانية إ
و جزء من الموضوع إن وجد في ر بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل أنفسه، ليلتزم هذا الأخي
 .(2)( يوما من تاريخ الإخطار 02ظرف خمسة عشر )

المتعلق بتسوية النزعات  41/19( من القانون رقم 19لى المادة الرابعة )ما يلاحظ ع
لصاحب العمل فرصة  رد مما يعطيكنتيجة لعدم ال أثرنها لم ترتب أي أ، (3)الفردية في العمل 

 بمصير العامل الناتج عن عدم الرد او التقاعس عنه. ستخفافللإ

                                       
 .02اعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، صاحمية سليمان، اليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتم _1
 .32-39رشيد واضح، علاقات العمل في ضل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، المرجع السابق، ص _2

المتعلق بتسوية النزعات الفردية في العمل المعدل والمتمم  0441فبراير  12المؤرخ في  19-41من القانون رقم  19المادة  _3
 .390-391، ص0441فبراير  18المؤرخة في  2مية عدد جريدة رس
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نهائية إلا بعد  ى العامل لا تصبحن العقوبة المسلطة علكان الأجدر للنص مثلا على أ
ستنفاد كل إجراءات التسوية الداخلية بما فيها المصالحة، وفي هذه الحالة يكون صاحب العمل إ

مجبرًا على دراسة كل التظلمات والرد عليها في الآجال المحددة قانونا وعلى حضور جلسات 
 .(1)الصلح 

الف الذكر، الس 19-41قانون  من 19/13من خلال نص المادة الرابعة فقرة ثانية 
ستفاء إجراءات التسوية لا يخرج عن حدود المؤسسة يتبين أن أسلوب التظلم المعتمد لإ

ن يكون متبوعا بتظلم ولائي يخص الجهة ، وفقا للتنظيم الهرمي لها، دون أالمستخدمة المعنية
ه من قبل، وهذا سبب إلغاء المؤسسة مثل الوزارة والولاية والبلدية كما كان معمولا بالمشرفة على 

ستقلالية لهذه الأخيرة في ظل لى المؤسسات وما ترتب عن ذلك من إنظام الوصاية ع
مستوى المؤسسة دون التظلم تظلم رئاسي جديد على  الإصلاحات الجديدة. باعتماد أسلوب

 .(2) المؤسساتمام سلطة الوصاية المشرفة على هذه ثانية أ

ا من لزامي، وليس شرطجراء غير إيبقى هذا الإ جرائيةالإنية و نه من الناحية القانو غير أ
بدليل أن المشرع نفسه لم ينص مام الجهة القضائية المختصة، شروط قبول الدعوى العمالية أ

 و محضر معين خلال هذه الفترة.على وثيقة أ

                                       
عشاش عبد الله، تسوية نزاعات العمل الفردية في القانون الجزائري، بحث لنيل شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية،  _1

 .21، ص3101كلية الحقوق جامعة بن يوسف بن خدة، 
 
زعات العمل الفردية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة الماجستير بلعبدون عواد، دور مكاتب المصالحة في تسوية منا _2

 .13، ص3114-3111في القانون الاجتماعي، كلية الحقوق جامعة وهران،
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باريا لى المستخدم ليس إجعمالي الجزائري إن إجراء التظلم إالمستقر عليه لدى القضاء ال
بالنسبة للعامل، وهو إجراء مقرر لمصلحته، ولذلك له أن يقدر إن كان مفيدا ويمكن إن يأتي له 

 جابيه، إلا انه قد يتجاوز عن هذا الإجراء إذا رأى أنه يشكل مجرد هدر للوقت.يبنتيجة إ

مام المستخدم( : ''لا يعتبر التظلم الداخلي )أ(1)في هذا الصدد قضت المحكمة العليا 
 مام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية''.ى العمالية المعروضة ألقبول الدعو  طاشر 

 الفرع الثاني: أهمية التسوية الودية الداخلية في حل النزاعات الفردية

قد يحدث أثناء قيام علاقة العمل وسريانها بعض الخلافات بين العامل وصاحب العمل، 
ستقرار في علاقة دية، يتولد عنها عدم الإزعة العمل الفر تعود لأسباب مختلفة، لذلك فإن منا

ع بعض الإجراءات ــــــــــــــــــــــستوجب وضنتيجة لإخلال أحد طرفي العلاقة بإلتزام مهني مما إالعمل 
لى إجراءات التسوية القضائية التي ، قبل اللجوء إ(2)للتسوية، تبدأ وجوبا بإجراءات تسوية ودية 

حتمالات تسوية النزاع بطريقة ودية تكون جد كثيرة حظوظ وا  العمل، لأن  يختص بها قضاء
ه الأخيرة تؤدي في غالب الأحيان حتمالات التسوية القضائية، لأن هذحظوظ وا  بالمقارنة مع 

لى إمكانية حل الخلاف في بدايته قبل بين العامل والمستخدم، بالإضافة إلى توتر العلاقة إ
 . (3)تفاقم الوضع 

قيده لحل النزاع، إذ أهمية التسوية الودية للنزاع، في سهولة هذا الإجراء وعدم تع فتكمن
لى مسؤوله المباشر، يستطيع من خلالها وضع حد إو شكوى يتقدم بها العامل بموجب تظلم أ
لى إجراءات التسوية الأخرى التي تزيد النزاع ما وبطريقة ودية، بدل من اللجوء إللنزاع القائم بينه

                                       
، العدد 3119، منشور بمجلة المحكمة العليا، سنة328822، ملف رقم 3112ماي  03قرار الغرفة الاجتماعية بتاريخ  _1

 .038(، ص 19الرابع )
 .14-11بشير هدفي، المرجع السابق، ص  _2
 .33رشيد واضح، علاقات العمل في ضل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، المرجع السابق، ص  _3
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ا وتزعزع الثقة بين الطرفين، إلى جانب سهولة هذا الإجراء فهو يمتاز بالسرعة لحل النزاع تعقيدً 
 .(1)القائم بين الطرفين 

، هي المحافظة على العلاقة الودية بين العامل هنا يتبين لنا أن أهمية التسوية الداخلية 
فات التي تفاد الخلاستمرار علاقة العمل، ولما تكون ضرورية لإوصاحب العمل التي كثيرًا 

ن هذه المحاولات الودية وما تتميز به من ضرار بمصالح الطرفين، بالإضافة إلى ألى الإتؤدي إ
يجاد الحلول من شأنها أن تساهم في كسر الحواجز النفسية والاجتماعية سرعة وبساطة في إ

 .(2)بين الطرفين 

ة، بالإضافة ريقة وديفبفضل التسوية الداخلية يمكن للعامل أن يطالب بحقوقه بط
لى حلول النزاع بطريقة سلمية، ولهذا تعتبر هذه التسوية أداة لمنع تفاقم النزاعات على للتوصل إ

كتسب العامل الحق في حضور جلسات المصالحة لتتسم هاته القرارات ، كما إعاتق العامل
 .(3)المتخذة في هذا الشأن طابع التنفيذ المعجل 

لية الداخلية فيه حماية للعلاقة بين الطرفين ماديا ومعنويا، ية الآفي مقابل ذلك تكون فعال
شكالات المنازعات الفردية من ناحية هدر الوقت  وتجنب المؤسسة )الهيئة المستخدمة( عواقب وا 

، وأيضا من ناحية المحافظة على سمعة (4)ج العلاقات المهنية داخل المؤسسة وتشن والجهد
 ؤثر سلبًا على علاقتها التجارية وعلى مشاريعها الإنتاجية.الهيئة المستخدمة التي قد ت

                                       
 .324بن عزوز بن صابر، الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص  _1
 .00ت العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، صاحمية سليمان، اليات تسوية منازعا _2
 .313عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص _3
 .93عبد الرحمن خليفي، المرجع السابق، ص _4
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ن حل هذه النزاعات بطريقة ودية، تخفف على المحاكم كثرة القضايا التي لا تحتاج كما أ
إلى تسوية قضائية، لبساطة أسبابها وسهولة حلها داخليا، مما يحافظ على العلاقة  الكثير منها

 .(1)ستمرار علاقة العمل ما تكون ضرورية لإ ي كثيرًاالودية بين العامل وصاحب العمل الت

 
 في التشريع الجزائري المبحث الثاني: التسوية الخارجية لمنازعات العمل الفردية

وهو ما يتطلب تدخل أجهزة خارجية قبل  قد تفشل التسوية الودية الداخلية لسبب أو لأخر
وية الودية داخل المؤسسات على خلاف التس .(2)عرض المنازعة على القضاء العمالي 

والهيئات المستخدمة التي لا يتعدى الخلاف فيها حدودها دون تدخل أو استعانة بالغير، فإن 
ة ــــــــــــــــــــــــإجراء يستوجب تدخل الغير، أي طرف ثالث غير طرفي علاقة العمل لمحاول لحةامصال

و تسوية ترضي طرفي حل أ لىل إن وجهات نظر مختلفة بغرض الوصو التقريب والتوفيق بي
 .(3)الخلاف 

، 0482سواء كان الطرف مفتش العمل كما كان معمولا به في الجزائر في ظل قانون 
فتشية العمل مر المتعلق باختصاصات م( من الأ19( والرابعة )12لثالثة )بموجب المادتين ا

يلي: القيام بالمصالحة  ن ''تكلف مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية في إطار مهمتها بمابأ
 .(4)المسبقة في المنازعات الفردية الخاصة بالعمل'' 

                                       
 .00احمية سليمان، اليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  _1
 .93الرحمن خليفي، المرجع نفسه صعبد  _2
 .38رشيد واضح، علاقات العمل في ضل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، المرجع السابق، ص  _3
المتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون  0482-19-34المؤرخ في  22-82من الامر  19فقرة  12المادة  _4

    .  0482لسنة  24الاجتماعية جريدة رسمية عدد 
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المتعلق بتسوية  19-41و كان الطرف مكاتب المصالحة في ظل القانون الحالي أ
العمل مهمتها. ليقتصر دورها نتزع من مفتشية السالف الذكر، الذي إ منازعات العمل الفردية

 بين العمال ومكتب المصالحة.تصال على أن تكون مجرد وسيلة إ

لتسليط الضوء على التنظيم المستحدث الذي يتمثل في مكاتب المصالحة في ظل القانون 
سنتناول تشكيلة ، في ألية تسويته للنزاع وديا خارج المؤسسة فإننا المشار إليه سابقا 41-19

لى طرق إسنت ما المطلب الثاني فإننااته في المطلب الأول، أختصاصمكاتب المصالحة وا  
 إجراءات المصالحة وكيفية تنفيذ اتفاقيات الصلح.

 مصالحةالمطلب الأول: تشكيل واختصاصات مكاتب ال
أي اجباري قبل إحالة كل خلاف على  ن اجراء المصالحة يعتبر شرطا جوهريا وشكليًاإ

ما  إلا 19-41من القانون رقم 04المحاكم المختصة بقضايا العمل. وهو ما تضمنته المادة 
ختياريا في حالة ما إذا . إذ يعتبر الاجراء إ(1)( 12( والثالثة )13ستثنى منها الفقرتين الثانية )إ

و تسوية قضائية من قبل عليه يقيم خارج التراب الوطني، أو في حالة الإفلاس أ كان المدعي
 صاحب العمل.

وية الودية للنزاع قبل النزاع قيدوا بشرط المرور على إجراءات التس أطرافذ يتبين لنا ان إ
ح الداخلية للنزاع، يمكن للعامل فعندما تفشل محولات الصل تصخعرضه على القضاء الم

لى مقر مفتشية العمل ، إما بواسطة عريضة مكتوبة أو بحضوره إ(2)خطار مفتش العمل إ

                                       
المتعلق بتسوية منازعات العمل الفردي ''يستنني من مجال اختصاص مكاتب المصالحة  19-41من قانون رقم  04المادة  _1

 الخلافات الفردية التي يكون طرفا فيها الموظفون والاعوان الخاضعون للقانون الأساسي للمؤسسات والإدارات العمومية''. 
ص على انه ''بعد استنفاد إجراءات المعالجة الداخلية لنزعات العمل الفردية داخل الهيئة تن 19-41من قانون رقم 12المادة  _2

المستخدمة، يمكن للعامل اخطار مفتش العمل وفق الإجراءات التي يحددها هذا القانون'' والمقصود هنا الإجراءات المنصوص 
 وما بعدها من هذا القانون. 32عليها في المادة 
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ءات لإخطار المفتش شفويا، وفي الحالة الأخيرة يقوم مفتش العمل بتحرير محضر بأقوال وادعا
ستدعاء رف ثلاثة أيام من تقديم العريضة أو المحضر بإن يقوم في ظلعامل )المدعي( على أا

( 11جتماع للنظر في النزاع المعروض للمصالحة. وتحسب مدة ثمانية )للإ مكتب المصالحة
و أما بصفة شخصية م على الأقل من تاريخ الاستدعاء إلى اليوم المحدد لحضور الأطراف. إأيا

 و ممثل نقابي.م المؤهلين قانونا أي إما محامي أممثليهبواسطة 

راء جلم يبقى لمفتش العمل أي دور في إ نهمن خلال هذا يتبين بكل وضوح  أ
 المصالحة، وتوفير الوقت للمتنازعين فيظل القانون الجديد الذي يعتمد على مكاتب المصالحة.

ل مكاتب المصالحة، أما شكينتناول فيه تلى فرعين، الفرع الأول سنقسم هذا المطلب إ
 ختصاصات مكاتب المصالحة.الفرع الثاني نتناول فيه إ

 مكاتب المصالحة ةالفرع الأول: تشكيل

 0483، التي تم إلغاؤها في سنة لى التشكيلة المتساوية الأعضاءيتعلق الأمر بالرجوع إ
و العمال ــــــــــــلى النمط الديمقراطي لتعيين أعضاء مكتب المصالحة، وبالفعل صار ممثلوا  

 .(1)بين منتخ

تتكون مكاتب المصالحة من لجان متساوية الأعضاء، مشكّلة من العمال وأصحاب 
العمل بنسب متساوية، عضوين ممثلين للعمال، وعضوين ممثلين لصاحب العمل. وذلك وفق 

تي وال، المتعلق بتسوية منازعات العمل الفردية 19-41( من قانون 12نص المادة السادسة )
( أشهر. وأن 12ن تكون رئاسة المكتب بالتداول بين الطرفين لمدة ستة )تنص كذلك على أ

 ستخلاف همإبهدف  الأصليينن بضعف عدد الممثلين ييكون لكل فئة منهما ممثلون احتياطي
قتراع السري في حالة غيابهم أو وقوع مانع لحضورهم. على أن يتم اختيار الجميع عن طريق الإ

                                       
 .028جمال.ح .بلولة، المرجع السابق، صالطبيب بلولة،  _1
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ختصاص الإقليمي للجهة القضائية الإ، من قبل عمال المؤسسات الواقعة في دائرة المباشر
المختصة، ويتم تعيين الأعضاء المنتخبين بصفة رسمية من رئيس المجلس القضائي المختص 
إقليميا طبقا لنتائج الانتخابات، وحسب الترتيب التنازلي لعدد الأصوات المحصل عليها لكل 

نتخاب بإعلان تشرف مفتشية العمل على عملية الإ (2) النصوصب . فبحس(1) مستخلفعضو 
ثل في العمال والثانية تتمثل نتخابيتين الأولى تتممع الترشيحات وتشكيل الهيئتين الإالعملية وج

رباب العمل وبعد إجراء العملية الانتخابية وتحت إشراف رئيس المحكمة يتم تعيين في أ
 ( سنوات.12وذلك لمدة ثلاث )رئيس المجلس القضائي  مرًا صادرا عنبواسطة أالأعضاء، 

منتا شروط وجب نهما تض، نجد أ19-41من قانون  02و 03لى المادتين بالرجوع إ
توافرها بالشخص للإلتحاق بمكاتب المصالحة كأعضاء أو كمساعدين، إلى جانب شروط يحب 

 ستمرارية في عضوية مكاتب المصالحة.  توفرها لأجل الإ

 لعضوية في مكتب المصالحة ط الترشحأولا: شرو 

من  03فيما يتعلق بشروط الترشح لمهمة عضو في مكتب المصالحة فقد حددتها المادة 
 شروط وهي: (19) . في أربعة19-41قانون 

سية الجزائرية ن يكون متمتعا بالجنالمترشح للعضوية أ على الجزائرية:التمتع بالجنسية أ_ 
لى طريق التجنس فلا يمكن له الترشح إما إذا اكتسبها عن أ و مكتسبة،سواء أكانت أصلية أ

                                       
 .المتعلق بتسوية منازعات العمل الفردية 19-41من قانون  00-01-14المواد  _1
المتعلق بكيفيات تنظيم انتخاب المساعدين، وأعضاء مكاتب  0440اوت  01المؤرخ في  40/382المرسوم التنفيذي رقم  _2

 وما بعدها. 0912ص  0440اوت  09المؤرخة في  21المصالحة ج.ر عدد 
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 02( سنوات تبدأ من تاريخ التجنس وهذا حسب المادة 12هذه العضوية إلا بعد مرور خمسة )
 .(1) 0481ديسمبر 02المؤرخ في  12-81رقم من قانون الجنسية الجزائرية 

ن المشرع بالرغم من أاب: ( على الأقل بتاريخ الانتخ92ب_ بلوغ سن الخامسة وعشرين )
رشح لعضوية نه في مجال الت( سنة، إلا أ02لأدنى للعمل بستة عشر )الجزائري حدد السن ا

مر يتطلب خبرة مهنية مسبقة ( سنة. وهذا منطقي طالما أن الأ32مكاتب المصالحة رفعه إلى )
ع القيام بالمصالحة ليستطي، كما يكون المترشح يملك نوعا من الرزانة (2) الشغلللإلمام بعالم 

 بين الاطراف المتنازعة.

من حيث المبدأ يمكن لأصحاب ( سنوات على الأقل: 12ج_ ممارسة مهنة لمدة خمسة )
 عكس حتساب المدة هنا لا يثير أي اشكالفإلخمس سنوات الترشح للعضوية، العقود المحددة 

سنوات أن تكون  2مدة  يالعقود الغير محددة المدة فالمشرع لم يوضح ما إذا كان يشترط ف
لى العمل في عدة غير محددة المدة، وبالتالي يلجأ إم لا، فقد يرتبط العامل بعقود متتالية أ

( سنوات إذا 12قدمية لخمسة )يثير الاشكال حول مدى تحقق شرط الأمؤسسات مختلفة. مما 
 . (3)كان في عدة مؤسسات 

المناصب المهمة المشرع في  يطلبههم وهو شرط م د_ التمتع بالحقوق المدنية والسياسية:
 مام فئة المسبوقين قضائيا.منه صد الباب أ والهدففي الدولة، 

 

 

                                       
 .82قوريش بن شرقي، المرجع السابق، ص _1
 .31بلعبدون عواد، المرجع السابق، ص  _2
 .30بلعبدون عواد، نفس المرجع، ص  _3
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 الترشح لعضوية في مكتب المصالحة ثانيا: موانع

من  02فيما يتعلق بموانع الترشح لمهمة عضو في مكتب المصالحة فقد حددتها المادة 
 .19-41قانون 

 عتبارهم.لم يرد إ  و جنحة والذينهم بسبب إرتكاب جناية أيستثناء الأشخاص المحكوم علإ أ_

 عتبارهم.المفلسون الذين لم يرد إ  ب_

 المستخدمون المحكوم عليهم بسبب العود في مخالفات تشريع العمل. ج_

 ( بسبب عرقلة حرية العمل.13العمال المحكوم عليهم منذ فترة تقل عن سنتين ) د_

 العضوية مهما كان سببها. عنهم صفة سقطتين أالذو الأعضاء قدماء المساعدين أ و_

فيما يتعلق بأسباب سقوط العضوية في مكاتب المصالحة فإن القانون، وحرصا منه على 
ن، وحفاظا على هيبة وسمعة يحتياطياو إ أصلينالممثلين سواء كانوا  الأعضاءجدية ومواظبة 

شرط  و فقدانففي حالة تخلف أ، (1) منهاهذه الهيئة، تشدد في تحديد أسباب سقوط العضوية 
من شروط الترشح للعضوية في مكاتب المصالحة تسقط هذه العضوية مباشرة تلقائيا بأمر من 

جتماعات الوظيفة لس القضائي المختص إقليميا. كما أن التغيب عن الجلسات والإرئيس المج
و ( أشهر، أ12ثة )ثلا و التوقيف لمدة لا تتجاوزيعرض مرتكبيها إلى التوبيخ أ (2) التمثيلة

متناع عن سير عمل المكتب. وهي عقوبات عضوية وذلك حسب خطورة التغيب والإإسقاط ال
قتراح  من رئيس المحكمة المختصة في المجلس القضائي المختص إقليما بإ رئيس يصدرها

 المسائل الاجتماعية. 

                                       
 .01احمية سليمان، اليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  _1
 ، السالف الذكر.14-91م من قانون رق 18المادة  _2
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اء، سواء عضالمشرع في تشكيل وتكوين مكاتب المصالحة لم يشترط في كلتا فئتي الأ
بالنسبة للعمال الأجراء أو المستخدمين تأهيلا أو مستوى معينًا، أو مناصب معينة، فمن غير 

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يتساوى عمال دون أي تأهيل ولا أي مستوى علمي مع ممثلين عن الهيئالمنطقي أ
و ممارسة ضغط لفرض وجهات نظر أ زذوي تجربة وخبرة، قد يستغلون هذا الامتيا المستخدمة

 .(1) مباشرةعلى العمال، ولو كان ذلك بطريقة غير 

 الفرع الثاني: اختصاصات مكاتب المصالحة

ختصاصين يتمثل بين إ ختصاصات مكاتب المصالحة، يستوجب التميزإن الحديث عن إ
التي  ةالأول في الاختصاص النوعي )الموضوعي(، والذي يخص نوعية المنازعات الفردي

ما الاختصاص الثاني نزاع الذي يتضمن خلافًا فرديًا، أو طبيعة التختص بها بحكم موضوع أ
فهو الاختصاص الإقليمي )المحلي(، والذي يتمثل في النطاق الجغرافي لمجال عمل مكتب 

ن "يؤسس المادة الثانية منه تنص على أ 382-40المصالحة، الذي حدده المرسوم التنفيذي 
مكتب واحد للمصالحة من وقاية المنازعات اختصاص إقليمي لمكتب مفتشية العمل،  لكل دائرة

 الفردية في العمل وتسويتها.

 أولا: الاختصاص النوعي

يتضمن الاختصاص النوعي كافة النزاعات الفردية في العمل وفق ما حددته المادة 
ات الناتجة عن علاقة العمل و بمعنى اخر كل المنازع( من القانون السالف الذكر، أ13) الثانية

ت والقوانين والنظم الملحقة له سواء كان 0441لسنة  00-41علاقة العمل التي يحكمها قانون 
و خاصة، وبالتالي يستثنى من اختصاص هذه المكاتب هذه المنازعات في مؤسسات عامة أ
نازعات السالف الذكر. مثل الم 19-41من قانون  04الأشخاص الذين نصت عليهم المادة 

                                       
 .22رشيد واضح، علاقات العمل في ضل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، المرجع السابق، ص _1
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ات ــــــــــــــــــخارجة عن مجال تطبيق هذا القانون مثل منازعالفردية التي تقوم بمناسبة علاقة العمل 
عوان العمومين الخاضعين لقانون الوظيفة العامة وكافة العمال العمل الخاصة بالموظفين والأ

 .(1)الخ المشابهين لهم، مثل القضاة والعمال المدنيين في الدفاع الوطني.... 

 الإقليميثانيا: الاختصاص 

يتعين على المدعي عند لجوئه إلى أي جهة قضائية لعرض النزاع، أن يتأكد من صحة 
ن لم بتعلق الأنعإ مر بالنظام العام. إلا أن هذا قاد الاختصاص الإقليمي لها. ذلك أنه وا 

رف المدعي عليه، سيساعده في ربح الوقت وتفادي رفض دعواه شكلا إذا تم الدفع بذلك من ط
 .(2)إلى جانب تفادي الوقوع في مشكل تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية المختلفة 

( من القانون المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، 12للمادة السادسة ) تطبيقا
الذي يحدد الاختصاص  0440اوت  01المؤرخ في  383-40صدر المرسوم التنظيمي رقم 

ي لمكاتب المصالحة، والذي لا يختلف عن الاختصاص الإقليمي لمفتشية العمل، بحيث الإقليم
نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على ما يلي " يؤسس لكل دائرة اختصاص إقليمي 
لمكتب مفتشية العمل مكتب واحد للمصالحة لأجل الوقاية من المنازعات الفردية للعمل 

 . (3)وتسويتها..." 

لى ذلك، يمكن إنشاء مكاتب المصالحة تكميلية في نفس دائرة الاختصاص لإضافة إبا
ة ووزير وذلك بموجب قرار مشترك بين وزير العمل والشؤون الاجتماعيالإقليمي لمفتشية العمل، 
د للمصالحة في دائرة واحدة يمكن إعتباره تنظيم ن وجود مكتب واحالعدل ووزير الاقتصاد، لأ

الظروف والخصائص التي تتميز بها كل دائرة من ناحية الكثافة السكانية وتنوع  داري لا يراعيإ

                                       
 .01احمية سليمان، اليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  _1

 .21عبدون عواد، المرجع السابق، صلب _2
 .04ة سليمان، اليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص احمي _3
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وتعدد قطاعات الشغل، الشيء الذي ينتج عنه بلا ريب كثرة المنازعات العمالية التي تثقل كاهل 
طة به لى عدم قيامه بالمهام المنو حة في النظر والفصل فيها، ويؤدي إوجود مكتب واحد للمصال

على مستوى الدائرة الواحدة،  لى إمكانية زيادة عدد المكاتبلسليم، مما فتح المجال إجه اعلى الو 
، عدد وفي حالة تعددها في نفس الدائرة الواحدة، وفي حالة تعددها في نفس دائرة مفتشية العمل

اختصاصاتها الإقليمية ومقر كل واحدة منها، بموجب قرار مشترك بين وزير العمل والشؤون 
 .(1)ة ووزير العدل الاجتماعي

عرض النزاع على جبارية قبل إنما إ ختيارية والمصالحة ليست إ شارة بأنتجدر الإ
السالفة  04ن المادة ستثنت الفقرة الثانية مالجهات القضائية إستثناءا تكون إختيارية، حيث إ

ج، جراء المصالحة الشخص المدعي عليه الذي يقيم بالخار الذكر بصفة إختيارية من أجل إ
دارتها الرئيسي بالخارج وفروعها بداخل التراب ما تكون المؤسسة المستخدمة مركز إوالذي غالبا 

المستخدمة، وفي حالة حدوث أي  الوطني، فالعامل الذي تربطه علاقة عمل مع هذه المؤسسة
 الحالة الأخيرةجرائها، وفي اع بينهما له حق الخيار، إما في إجراء المصالحة أو عدم إنز 
، دون ان يرفق بعريضة الافتتاحية محضر عدم المصالحة تطيع اللجوء مباشرة إلى المحكمة يس

 الذي تحرره هذه المكاتب.

و تسوية قضائية، فإن لمؤسسة المستخدمة في حالة إفلاس أكانت ا إذاكذلك  ستثناءاإ
 .(2) لى المحكمة المختصةرة إو اللجوء مباشالخيار في إجراء المصالحة أ حقله العامل 

                                       
 .21رشيد واضح، علاقات العمل في ضل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، المرجع السابق، ص  _1

 .11، 84قوريش بن شرقي، المرجع السابق، ص  _2
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 المطلب الثاني: إجراءات المصالحة وتنفيذ محضر المصالحة

إن مختلف الطرق التي يسمح بها قانون تسوية علاقات العمل الفردية، لإيجاد حل 
و بسببها بين العامل الاجير ي تثور بشأن تنفيذ علاقات العمل أسلمي للمنازعات والخلافات الت

خلافاتهما بطريقة ودية قبل تفاقم  ن يسوياعمل أح فرص أمام طرفي علاقة الوالمستخدم تتي
ستنفاد كل إجراءات المعالجة الداخلية لنزعات العمل الفردية داخل ، غير أنه، وبعد إ(1)الخلاف

( من قانون تسوية منازعات العمل 12الهيئة المستخدمة، حسب ما أوردته المادة الخامسة )
يقوم بإخطار مكتب المصالحة عن طريق مفتش  الفردية، فإنه يمكن للعامل في هذه الحالة أن

ا جوهريا لقبول الدعوى لذا سنقسم العمل لأن محضر المصالحة كما أشرنا سابقًا يعتبر شرطً 
هذا المطلب إلى فرعين، الفرع الأول سنتناول فيه إجراءات المصالحة، اما الفرع الثاني سنتناول 

 فيه كيفية تنفيذ محضر الصالحة. 

 إجراءات المصالحةالفرع الأول: 

لا يقبل طلب رفع النزاع إلى المحكمة المختصة بالمسائل الاجتماعية إلا إذا تبث عرضه 
كل  ستنفادإمقرر قانونا. فبعد  ما هوللمصالحة لدى مفتش العمل المختص إقليميا، حسب 

قليميًا . يمكن للعامل إخطار مفتش العمل المختص إإجراءات المعالجة الداخلية للنزعات الفردية
-41( من القانون رقم 12لنص المادة الخامسة ) وفقا .(2)وفق الإجراءات التي يحددها القانون 

ل الهيئة المستخدمة ستنفاذ إجراءات المعالجة الداخلية للنزاعات العمل الفردية داخ" بعد إ 19
قوم العامل خطار مفتش العمل وفقا لإجراءات التي يحددها هذا القانون". حيث ييمكن للعامل إ

ن يتولى المفتش بالمثول أمامها على أو يكتفي ع عريضة مكتوبة لدى مفتش العمل، أبإيدا 

                                       
 .24ضل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، المرجع السابق، ص رشيد واضح، علاقات العمل في  _1
 .91رشيد واضح، نفس المرجع، ص _2
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تحرير محضر بتصريحاته، ويتعين على مفتش العمل في كلتا الحالتين إخطار مكتب 
 .(2) 19-41من القانون رقم  32، وهذا ما نصت عليه المادة (1)المصالحة 

( أيام من تبليغه بتقديم الإخطار إلى مكتب 12) ةيقوم مفتش العمل خلال ثلاث
( أيام من 11ا بثمانية )ستدعاء محددً المصالحة ثم إستدعاء الأطراف للإجتماع، ويكون هذا الإ

 ستدعاء على الأقل.تاريخ الإ

ما إذا تعذر ذلك فبواسطة ممثليهم النزاع المصالحة بصفة شخصية، أ أطرافيحضر 
و ممثلًا نقابيًا، فيمكن لأي شخص هذا الممثل القانوني محاميًا أ انسوآءا كالمؤهلين قانونا، 

ة عرائض أحد طرفي النزاع ولو كان ذلك بواسطة وكالة خاصة. فمفتش العمل هو مكلف بمعالج
 39جتماعات مكتب المصالحة، هذه الصلاحيات نصت عليها المادة النزعات الفردية وتنظيم إ

 .(3)99-40رقم  التنفيذيمن المرسوم 

المحدد هنا يجوز و ممثله القانوني في التاريخ ا في حالة عدم حضور المدعي عليه أمأ
في حالة عدم حضور كان الغياب غير مبرر، و ن يقرر شطب القضية إذا لمكتب المصالحة أ

( أيام، وفي حالة غيابه 11المدعي عليه او ممثله القانوني يتم استدعاءه ثانية في اجل ثمانية )
نية بدون عذر قانوني مقبول، يعد مكتب المصالحة محضرًا بعدم المصالحة بسبب للمرة الثا

ثناء للمدعي أ ن تسلم نسخة من المحضرر المدعي عليه بصفة قانونية على أعدم حضو 

                                       
 .91عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  _1
 المتعلق بالمنازعات الفردية في العمل. 19-41من القانون رقم  32راجع المادة  _2
المتضمن القانون الأساسي الخاص  0440فبراير  02في  المؤرخ 99-40من المرسوم التنفيذي رقم  39راجع المادة  _3
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لتمكينه من مباشرة الدعوى  19-41من قانون  21ما جاء في المادة وهذا  (1) جتماعالإ
 السالف الذكر. 19-41ن قانون م 28القضائية وفقًا لأحكام المادة 

 أما إذا حضر الطرفان إلى جلسة المصالحة فهناك احتمالين: 

و جزء من النزاع وبالتالي إعداد مكتب المصالحة محضرًا الإحتمال الأول: الإتفاق على كل أ -
 للصلح. 

، البته وبالتالي تفشل جلسة المصالحةتفاق وتمسك كل طرف بطالإحتمال الثاني: عدم الإ -
 19-41من قانون  20ويُعد مكتب المصالحة محضر بعدم المصالحة. وفقا لأحكام المادة 

 السالف الذكر.
من نفس  23لمادة تعتبر محاضر الصلح حجية للإثبات مالم يطعن فيها بالتزوير طبقا ل

 لح.كدت على القوة الثبوتية لمحاضر الصأ (2) قرارتهان المحكمة العليا في القانون، إضافة إلى أ

لا تتنافى فيها بالتزوير، وشرط أ دلة إثبات حتى يتم الطعنمحاضر الصلح أذ تعتبر إ
يتضمن المحضر شروطًا مخالفة للقوانين  النصوص السارية المفعول. إذ يجب ألامع 

المصالحة،  والتنظيمات المعمول بها، لكن كثيرًا ما يختلف أصحاب العمل عن حضور جلسات
، وألزم مكتب 19-41من قانون  34عدل المادة  ن المشرع الجزائريفكان من المستحسن لو أ
تنازعين عن نه تخلف أحد الطرفين الموجوبًا في جلسة ثانية، ولو أ المصالحة بعقد الاجتماع

دعاءاته وتصريحاته الكتابية ويتحمل بدون نتائج تخلفه عن الحضور ليأخذ بعين الإعتبار إ

                                       
 .40بشير هدفي، المرجع السابق، ص  _1
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مة على طرف المتخلف عن الجلسة بدون عذر مقبول، و فرض غراالحضور، وتوقيع عقوبة أ
 .(1)قمها اوهذا يسهل عمل مكتب المصالحة وتسوية النزاعات قبل تف

 الفرع الثاني: تنفيذ محضر المصالحة

ختلاف الاختصاصات والسلطات الممنوحة للجهات يختلف تنفيذ اتفاقية المصالحة بإ
 القائمة بها، ومدى علاقتها بالجهاز القضائي.

ن بعض التشريعات كالتشريع الفرنسي مثلا، يعتبر إجراء المصالحة جزءًا من إذ أ
في المواد الاجتماعية يترتب على الدعوى القضائية يدخل ضمن اختصاص المحاكم الفاصلة 

و ة أحكام قضائية قابلة أاليها عن طريقه تعتبر بمثاب المتواصلتفاق إغفاله بطلان الدعوى. فالإ
المكاتب، أي مكاتب المصالحة، جزءًا من التنظيم  غير قابلة للطعن لاعتبار هذهواجبة التنفيذ و 

ي ملزمة قانونًا بالقيام بهذا الإجراء الأولي الذي قد يفضي . ومنه فه(2) العملالهيكلي لمحاكم 
لثانية وهي مرحلة الحكم، لتتحول لى المرحلة اة للنزاع، وعند فشلها فقط تنتقل إلى تسوية وديإ
 حكام قضائية.م بالفصل في ذلك النزاع عن طريق أيئة حكم تقو لى هإ

على خلاف ذلك نجد تشريعات أخرى لا تعتبر هذا الاجراء جزء من الدعوى القضائية 
قبل النظر في الدعوى، كما بينا ذلك سلفا بل تعتبره ولا تلزم القاضي القيام به كإجراء اولي 

 .(3)اشرة أي دعوى قضائية لزامي قبل مباجراء مستقل ولكنه إجباري وا  

جراءات تسوية المنازعات الفرد ية يتضح من تشكيل مكاتب المصالحة، ونظام عملها وا 
ن القانون لا يمنحها اية سلطة على على مستواها بأنها ليست هيئة أو تنظيم قضائي، كما أ
وى أصحاب س مرفي حقيقة الأ ليسواالأطراف المتنازعة، وبالتالي فإن أعضاء مكتب المصالحة 
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لى حل وجهات النظر بين المتنازعين من أجل التوصل إ مساعي حميدة، أي وسطاء لتقريب
مكتب المصالحة لا  و الحل الناتج مساعين، ومن هنا، فإن إجراء المصالحة أيرضي الطرفي

و حكم من مكتب    ، وليس أمر أتفاق بين الطرفين على وضع حد للنزاعيخرج عن كونه إ
  .(1)المصالحة 

جهزة لا تكتسي ليها عن طريق هذه الأبمعنى أن هذه الإتفاقية التي يمكن التوصل إ
تفاق يرجع بالدرجة القانون. ولذلك فإن تنفيذ هذا الإبقوة  حكام الواجبة التنفيذطابع الأوامر والأ

ه لتزام به وهو جعل نية المشرع تتحه نحو إعطاء هذدارة ورغبة الأطراف أنفسهم في الإالأولى لإ
حاطتها بنوع من الضامنات التنفيذية القضائية، ويتبين ذلك من خلال إ الأحكامالاتفاقيات صفة 
س مصداقية هذه الاتفاقيات وتعجل أمر ن تكر غرامات التهديدية التي من شأنها أالمتمثلة في ال

 حكام القضائية الأخرى.تنفذيها، شأنها شأن الأ

الفردية في العمل،  عاتا متعلق بتسوية النز ال 19-41من القانون  22فقد نصت المادة 
التي يحددونها، فإن لم توجد نه "ينفذ الأطراف اتفاقية المصالحة وفق الشروط والآجال على أ
 .(2)( يوما من تاريخ الاتفاق" 21جل لا يتجاوز ثلاثين )ففي أ

ة دم تنفيذ اتفاق المصالحنه "في حالة عانون على أمن نفس الق 29كما نصت المادة 
، بأمر من من هذا القانون 22المحددة في المادة  والآجالحد الأطراف وفق الشروط من قبل أ

ول الاجتماعية، والملتمس بعريضة من أجل التنفيذ في أرئيس المحكمة الفاصلة في المسائل 
جلسة ومع استدعاء المدعي عليه نظاميا، التنفيذ المعجل لمحضر المصالحة، مع تحديد غرامة 

تشريع من الراتب الشهري الأدنى المضمون كما يحدده ال %32ة يومية لا تقل عن تهديدي
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ن هذه الغرامة التهديدية لا تنفذ إلا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي والتنظيم المعمول به، غير أ
مر قوة التنفيذ المعجل بحكم القانون رغم ( يوما ويكون لهذا الأ02مسة عشر )لا تتجاوز خ

مر تنفيذ اتفاق ي أن المشرع الجزائري قد جعل من أريق من طرق الطعن". أممارسة أي ط
 .(1) التنفيذستعجالية وذلك حماية لحق الطرف المتضرر من عدم موضوع دعوى إالمصالحة 

مر الذي يصدره رئيس المحكمة، يعطي بذلك الصفة التنفيذية إضافة إلى ذلك أن الأ 
لزامي لا يمكن الرجوع عنه أو محاولة الهروب من ضر المصالحة، بحيث يصبح ذا طابع إلمح

و تماطل فيه، شأنه شأن الحكم القضائي الذي تصدره المحكمة الفاصلة في المسائل تنفيذه أ
 ن الغرامة التهديدية بالنسبةالاجتماعية في حالة لجوء العامل إلى التسوية القضائية، والحقيقة أ

 089ا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة لعدم تنفيذ محضر الصلح، ماهي إلا تطبيقً 
و غير ملائم إلا ن تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أنه "إذا كامن القانون المدني التي تنص على أ

ن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة قام به المدين نفسه جاز للدائن أ إذا
ذا ر  اجبارية إذا امتنع عن ذلك، مدين الممتنع ن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه الأى القاضي أوا 

 ن يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة".عن التنفيذ جاز له أ

ليات الحالية يم الحاصل لنشاط مكاتب المصالحة افرز عدة حقائق منها ان الآإن التقس
مل والتي في الغالب ما تكون في الع لى التوفيق وحل النزاعات الفرديةب كبيرة إلم تؤد بنس

 موضوع عدم صلح.

للمحاكم العادية  مام القسم الاجتماعيعدد الهائل من القضايا المطروحة ألى الفبالنظر إ
تأكد عدم قيام مكاتب المصالحة بفصل النزاع إداريا، حيث تبعًا للإحصائيات التي تعددها 

( فقط من القضايا %03) ثني عشرالعمل والضمان الاجتماعي حوالي إ مصالح وزارة
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 المطروحة في مجال منازعات العمل يتم تسويتها على مستوى مكاتب المصالحة، وهذا يعتبر
وساط العمال بصفة عامة لى غياب ثقافة التحاور في أعددا قليلًا جدًا، ويرجع السبب إ

مفتش لى غياب الثقافة القانونية لأعضاء مكاتب المصالحة، لذلك يستوجب منح بالإضافة إ
اكثر إجابيه بمشاركته في مكتب المصالحة لإعطاء الحلول التقنية والقانونية  العمل دورًا

دور مفتش العمل حاليا على تقديم أو والاجرائية التي يحتاجها أعضاء المكتب حيث يقتصر 
 .(1)لى القضاء إ لى مكاتب المصالحة ثمتحويل شكاوى العمال إ

م المصالحة في مجال النزاعات الفردية يكون بإعادة يق الأهداف المنتظرة من نظالتحق
تنظيم هذه الهيئة بالشكل الذي يحقق لها عوامل النجاح ، وذلك بجعل هيئة المصالحة جزء من 

 .(2) الفرنسيالمنظومة القضائية على نحو النموذج 

                                       
، ص 3102قانون علاقات العمل، بدون طبعة، دار هومة، الجزائرـ طربيت سعيد، السلطة التأديبية للمستخدم في ظل  _1
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في التشريع  الفصل الثاني: التسوية القضائية لمنازعات العمل الفردية
 الجزائري

مام الطرف المتضرر عات العمل الفردية، تتيح الفرصة أفشل التسوية الودية لنزا  إن
قضائية لدات النزاع كأخر مرحلة وأخر لى تسوية ء إلى قضاء العمل أملا في التوصل إجو لبال
جراء يسمح له بالحصول على حقوقه وتأكيد الضامنات القانونية والحماية المقررة في التشريع إ

 .(1)مول بهما والتنظيم المع

حيث تعتبر التسوية القضائية لمنازعات العمل الفردية المرحلة الأخيرة التي يُلجأ اليها، 
نشاء ريعات العمالية المقارنة من حيث إوهو المبدأ الذي اعتمده المشرع الجزائري كغيره من التش

. ومن هنا العملقضاء للعمل مختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب 
، كما هو الشأن فإن التنظيم القضائي للعمل، سواء كان مدرجًا ضمن النظام القضائي العادي

و قضاءًا مستقلًا، متميزا من حيث تشكيله وتنظيمه والإجراءات المتبعة في بالنسبة للجزائر أ
صدار الحكم   .(2)التقاضي، والطابع الاستعجالي في رفع الدعوى وا 

ج بقضاء العمل، ضائية ضرورة التعريف التسوية القراءات يقتضي عرض طرق وا 
جراءات عمله، وما إوطبيعة خصوصيته وكي لى ذلك من المسائل المختلفة فيات تنظيمه وا 

 .(3)الأخرى، التي تستلزم البحث والدراسة المفصلة 
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لى مبحثين نتناول في ضائية، قسمنا هذا الفصل إلذلك وللإلمام بموضوع التسوية الق
مام ث الأول تنظيم قضاء العمل، أما المبحث الثاني سنتطرق إلى إجراءات التقاضي أالمبح

 حكام الصادرة عنه.الأالقسم الاجتماعي وطبيعة 

 
 المبحث الأول: تنظيم قضاء العمل

، أي قضاء العمل هو الوسيلة الأخيرة لأطراف النزاع لى القضاء المختصيعتبر اللجوء إ
صدار حكم قضائي يضع حد للنزاع المطروح .وهذا للنظر في موضوع النزا   ع وا 

ت تختلف الأنظمة المقارنة في تنظيم وهيكلة الجهات القضائية المختصة بتسوية النزاعا
مر الذي يقتضي عرض هذا النظام القضائي، بالتعريف بقضاء العمالية من دولة الى أخرى، الأ

 .(1)لية العمل وتشكيلته وأسلوب عمله واختصاصاته النوعية، والمح

ختلاف في الأنظمة القانونية تقتضي دراسة وبحث كل جانب من هذه الجوانب هذا الإ
لى مطلبين، نتعرض في لذلك سنقسم هذا المبحث إ بما يسمح فهم التنظيم القضائي الجزائري.

ما في المطلب الثاني نتعرض الى تشكيل ول على مفهوم قضاء العمل وتطوره أالمطلب الأ
 ماعية واختصاصاتها.المحكمة الاجت

 المطلب الأول: مفهوم قضاء العمل وتطوره
القضائي العام. حيث لى النظام يتفق الفقه المعاصر على أن قضاء إستثنائي بالنظر إ

خرى إجرائية ستثناء هذه في عدة أوجه تاريخية وموضوعية، وهيكلية وتنظيمية، وأتترجم صفة الإ
عة قضاء العمل". هذه الطبيعة التي تولدت عنها ن نطلق عليه ب "طبيمما يشكل ما يمكن أ
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لى بحث ودراسة القضائية، التي تحتاج هي الأخرى إعدة خصائص مميزة لهذه المنظومة 
لى نشأة وتطور قضاء العمل في الفرع الأول، وتعريف هذا من خلال التطرق إ .(1)مفصلة 

 قضاء العمل في الفرع الثاني.

 العملالفرع الأول: نشأة وتطور قضاء 

ن مع تطور قانون العمل، ويعود ذلك إلى إعتبار أتزامن ن نشأة وتطور قضاء العمل إ
قضاء العمل ينظم دائما بالكيفية التي تمكنه من مواجهة الأوضاع والمشاكل التي تفرزها 

علاقة العمل، أي أنه يتطور حسب تطور  العلاقات الاجتماعية المهنية التي تربط أطراف
المعروف على قواعد قانون العمل  نه منين التي تنظم هذه العلاقة، وحيث أانحكام هذه القو أ
 طابع الحمائينها تمتاز بالمرونة والواقعية وفي نفس الوقت بالأمر والإلزامية وخاصة في الأ

لى جانب التطور المستمر في التكيف مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للفئة العمالية. إ
 مجتمع.المستجدة في ال

 لى تطور قضاء العمل في الجزائر ثانيا.لذلك سنتطرق إلى نشأة قضاء العمل أولا، ثم إ

  أولا: نشأة قضاء العمل

لى الفترة التي كان يسود فيه نظام الطوائف تاريخ نشأة هذا النظام القضائي إ رجعي
لعمل محصورة ( اين كانت علاقة ا02وبالتحديد في القرن الخامس عشر ) المهنية في أوروبا،

بين طبقتي الحرفين والصناع من جهة وأصحاب تلك الحرف والصناعات من جهة أخرى، وفي 
 ل في ــــــــــــــــــــــــــــــــظل هذا النظام وجد ما كان يعرف بمحكمة الحرف والمهن التي كانت تقوم بالفص
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التي نادت بمبدأ سلطان  0814المنازعات التي تثور بينهما. ومع مجيء الثورة الفرنسية سنة 
الإرادة الذي بموجبه أصبحت علاقة العمل قائمة على أساس الحرية الفردية، وفي ظل هذه 

نظام الطوائف الذي كان معمولا به في السابق ويظهر الثورة تم إلغاء هذه المحكمة تبعا لإلغاء 
في المادة الخامسة الذي وضع أول بنية لقضاء العمل وذلك بتأكيده  0840ذلك في دستور 

( من الباب الثالث منه بأن "السلطة القضائية تكون مفوضة إلى قضاة منتخبين من طرف 12)
 الشعب" حيث اعتبرت فطرة القاضي المنتخب بمثابة حجر الأساس لتاريخ نشأة قضاء العمل.

وبطلب  0112-12-01عيد بعثها من جديد بموجب قانون الذي أصدره نابوليون ثم أ 
و كما يطلق عليها أحيانا مجلس التحكيم توسيع العمل بنظام محاكم العمل أ ثم ها،من أهل

"تكون مهمتها الفصل في النزاعات الهنية التي  conseil de prud’hommeلقضايا العمل " 
تنشأ بين أصحاب العمل والعمال، ثم توسع نظام محاكم العمل بموجب مراسيم لهذا القانون 

 الذي يشمل كافة التراب الفرنسي. 0114-12-00في  وخاصة المرسوم المؤرخ

ن محاكم العمل هذه، وفي تلك الفترة لم تكن لتحقق الأهداف المنتظرة منها والمتمثلة إلا أ
لنزاعات العمل، وتحقيق العدالة بين أطرافها، ويعود ذلك لهيمنة في إيجاد الحلول السريعة 

، واستبعاد العمال من تلك التشكيلات أصحاب العمل على تشكيلات تلك المحاكم من جهة
( أعضاء يمثلون أصحاب العمل وأربع 12لصالح رؤساء الورش إذا كانت تتشكل من خمسة )

 ( أعضاء من رؤساء الورش.19)

الذي بموجبه منح للعمال  0191-12-38ظل هذا الوضع قائما حتى صدور مرسوم 
لتساوي، وهو المرسوم الذي جاء ليعيد حق المشاركة في تشكيل هذه المحاكم وتمثيلهم فيها با

من فئتين، فئة العمال النظر في كيفيات انتخاب أعضاء هذه المحاكم التي أصبحت تتشكل 
 ري ـــــــــــــــــن يتم اختيارهم جميعا عن طريق الاقتراع السة أصحاب العمل ورؤساء الورش على أوفئ
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لى يومنا هذا، والذي أصبح إحدى تاريخ إلذي أضحى مكرسا مند ذلك الالمباشر. وهو الحق ا
المميزات الرئيسية لقضاء العمل ثم صدر بعد ذلك النظام الخاص بمساعدي محاكم العمل، 

حدتها عدة تعديلات من أهمها تلك التي أ والذي أدخلت عليه 0418-12-38بموجب قانون 
لاحي ثم تليه الذي وسع اختصاصات محاكم العمل لتشمل القطاع الف 0423-03-32قانون 

التي تناولت في مجملها اختصاصات  0420و 0494، 0492عدة تعديلات أخرى في سنوات 
دخل مبدأ هذا الأخير أ 0421، 0422، 0423ات هذه المحاكم، ثم تعديلات أخرى في السنو 

بالمساعدة المتعلق  0482عدم قبول الطلبات الجديدة في قضاء الاستئناف، ثم تعديل 
يتضمن توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم  0482خر سمة تعديل أالقضائية، تلاه 

ي كامل الاختصاص يعط 0412ليشمل كافة النزاعات المتعلقة بعقد العمل. ثم تعديل اخر سنة 
ادية او غيرها سواء كانت لأسباب اقتص ظر في النزاعات الناتجة عن التسريحلمحاكم العمل للن

 .(1) جماعيةو وسواء كانت فردية أ

 ثانيا: تطور تنظيم علاقة العمل في الجزائر

اعتمد المشرع الجزائري أسلوب القضاء الموحد، أي ادماج محاكم العمل ضمن المنظومة 
لك فقد ارتبط ظهور قضاء العمل لجوانب التنظيمية والإجرائية. ولذالقضائية العامة من مختلف ا

. (2) 2204نوفمبر  2الصادر في  381-22في الجزائر بالتنظيم القضائي الصادر بالأمر 
 وقد تبعته بعض النصوص القانونية ك: 

 المتعلق تسير الجالس القضائية. 020-22المرسوم رقم  -

                                       
 .20- 21عشاش عبد الله، المرجع السابق، ص  _1
 .181، الصفحة 0482-81-19، مؤرخة في 23منشور بالجريدة الرسمية، العدد  _2
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رباب المسائل الخاصة بمجالس العمال وأ المتعلق بسير المحاكم في 029-22والمرسوم رقم  -
 العمل.

 وهي: 0422بعد ة متعاقب ثلاثة تنظيماتقد عرفت الجزائر على وجه الخصوص 

، المتعلق 0483مارس  30المؤرخ في  20-83بمقتضى الامر  الصادر :0299 تنظيم- 0
. وقد حدد المشرع من خلاله كيفية تنظيم جلسات (1)بسير المحاكم في المسائل الاجتماعية 

المحكمة المختصة بالمسائل الاجتماعية، التي تنعقد برئاسة قاضي، يساعده مساعدان من 
عداد قوائم هؤلاء المساعدين المرسمين ، إضافة إلى تنظيم كيفيات إ لهما صوت استشاري العمال

ى جانب طرق لموانعه وكيفيات تنصيب المساعدين إشروط الترشح و  ، وكذلكوالاحتياطيين
وأيضا عدل المشرع تسمية المحكمة من "المحكمة  ستقالة منها ...الخ،التخلي عن المنصب والإ

 لمحكمة الاجتماعية".العمالية" الى "ا
، المتعلق (2)0482افريل  43المؤرخ في  23-82الصادر بمقتضى الامر : 0292 تنظيم-9

قر لأول مرة إجراءات الأول، حيث أشمل من التنظيم دالة في العمل. وهو تنظيم أوسع وأبالع
خاصة بعرض النزاع على محكمة المسائل الاجتماعية. المتمثلة على وجه الخصوص في 

لى تعديله في مسألة استقالة مصالحة لدى مفتشية العمل، إضافة إب عرض النزاع للوجو 
ستدعاء الخصوم وسير الدعوى، ة الى وضع إجراءات خاصة بكيفيات إبالإضاف المساعد

 ما بقيت الأمور الأخرى فلم يخرج كثيرا عن النظام السابق.أ. وكيفيات التنفيذ المعجل للأحكام
، المتعلق 0441فيفري  12المؤرخ في  19-41بمقتضى القانون  الصادر: 0221 تنظيم-3

، وهو النص المطبق حاليا، والذي جاء ليشمل كافة الجوانب بتسوية النزاعات الفردية في العمل
مختلف الإجراءات  والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات الفردية في العمل، حيث نظم

                                       
 .وما بعدها 222، ص0483مارس  31المؤرخة في  32ريدة الرسمية عدد منشور في الج _1
 .3229 ، الصفحة2048-19-34، مؤرخة في21د بالجريدة الرسمية، العدمنشور  _2



 الفصل الثاني                                       التسوية القضائية لمنازعات العمل الفردية

42 

 

لى جانب تنظيم الحة(، وكذلك التسوية القضائية، إمصالخاصة بالتسوية الودية )الداخلية وال
لى جانب تنظيمه لي بعدما كان صوتا استشاري فقط. إمحاكم العمل. ومنح الممثلين صوت تداو 

 .(1)نظمها ين، الى غير ذلك من الجوانب التي لكيفيات انتخاب المساعد
 20غاية تاريخ لى بقيت سارية المفعول إ 23-82ر رقم مبعض أحكام الأ نمع العلم أ

 بسبب الوقت الذي استغرقته انتخاب وتنصيب مكاتب المصالحة. 0443ديسمبر 

 الفرع الثاني: تعريف قضاء العمل وطبيعته

قضاء العمل هو قضاء استثنائي بالمقارنة مع النظام القضائي العادي، سواء فيما يتعلق 
جهاز وتنظيم قضائي مستقل مامه. فهو بهذا ه او إختصاصه او الإجراءات المتبعة أبتشكيل

 .(2)مختص بالفصل في منازعات العمل 

 لذلك سنتطرق الى تعريفه أولا، ثم ثانيا الى طبيعته.

 أولا: تعريف قضاء العمل
ن ذلك أ أنظمة قضاء العمل، جعلت الفقه القانوني لا يهتم كثيرا بمسألة تعريفهختلاف إن إ

في حين تعتمد دولا أخرى القضاء الموحد، حيث بعض البلدان تعتمد القضاء العمالي المستقل، 
تعتبر قضاء العمل جزء من المنظومة القضائية الموحدة في الدولة مثلما هو معمول به في 

 les conseils de» الجزائر، في حين تعتمد دولا نمط استقلالية نسبية لمحاكم العمل
prud’homme»  (3) كفرنسا. 

و التنظيم القضائي المختص بالفصل لك الجهاز أريف قضاء العمل بأنه ذذ يمكن تعإ
شأن هة، وأصحاب العمل من جهة ثانية. بفي المنازعات والقضايا التي تثور بين العمال من ج

                                       
 .22-22احمية سليمان، اليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  _1
 .91ت العمل في ضل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، المرجع السابق، ص رشيد واضح، علاقا _2
 .22 عشاش عبد الله، المرجع السابق، ص _3
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و كما يعرفه القانون الفرنسي، بأنه "قضاء مهني لعمل الفردية التي تربط بينهما. أتنفيذ علاقة ا
لهذا قد تحدث بمناسبة عقد العمل، الخاضع  متساوي التمثيل يختص بتسوية النزاعات التي

شتغلون عندهم. عن طريق و ممثليهم، وبين العمال الذين يالقانون، بين أصحاب العمل، أ
 المصالحة".لم تنجح  إذاو الحكم المصالحة أ

تقل ذو إختصاص أصيل، ذلك ن قضاء العمل بهذا المعنى، هو قضاء مسمعنى هذا أ
ستئثار بحل وتسوية المنازعات العمالية، يجعل نص قانوني بالإ هذا القضاء بمقتضىن تكليف أ

منه تنظيم قضائي قائم بذاته يخضع لنظام قانوني خاص به، ومنفصل عن النظام القضائي 
 يمارس أي ستثناء التي يتصف بها، تجعله لاالعام. وما يؤكد هذه الفكرة، هو أن صفة الإ

 .(1) صريحتكليف خر غير ذلك المنوط به قانونا، وباختصاص أ

 طبيعة قضاء العملثانيا: 

ن تكليف أ مره في التنظيم القضائي الجزائري، أنه في حقيقة الأالمعمول ب ن الوضعإ
بتدائية يمثل في حد ذاته خروج عن تماعية بمهمة قضاء العمل كمحكمة إغرفة الشؤون الاج

الأولى، على غرار الغرفة  لى الذهن للوهلةس مجرد تقسيم عمل كما قد يتبادر إالقاعدة، ولي
ستثناء هنا يكمن في ثلاث ة وغيرها من الغرف الأخرى، وسبب أو أساس الإالمدنية والتجاري
 مظاهر بارزة.

و المظهر، بأن تشكيل هذه الغرفة يختلف عن تشكيل الغرف ثل الخاصية الأولى أتمت -
جانب القاضي الذي  لىن للعمال وممثلين لأصحاب العمل، إحيث تتكون من ممثلي الأخرى،

يعتبر رئيس الغرفة، والحكم بين الطرفين عند اختلاف رأييهما، وهذا بغض النظر عن فعالية 
ستشاري للممثلين مثلما كان حيث تأخذ بعض القوانين بالصوت الإالمتساوي للأطراف،  التمثيل

                                       
 .21، 34احمية سليمان، اليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  _1
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مثلين، مثل القانون معمولا به في الجزائر من قبل، بينما تأخذ قوانين أخرى بالصوت التداولي للم
 الفرنسي والجزائري الحالي. في حين تتشكل الغرف القضائية الأخرى من قضاة فقط.

احل الأولى فتتمثل في بساطة إجراءات التقاضي التي لا تتطلب في المر  ما الخاصية الثانية،أ -
إلى الطابع  القضايا والمحاكم الأخرى، إضافةغلب الشكليات المطلوبة في "الدعوى الابتدائية" أ 

اء فيما يتعلق بأجال رفع الدعوى أو الحكم فيها، إذ تنص أغلب ستعجالي لقضاء العمل سو الإ
 جرائية، على سرعة البث في منازعات العمل.التشريعات العمالية والإ

نية والاجتماعية، لا ن ظروف العامل المادية والمهيرجع سبب الإستعجال هذا إلى أ
 بالانتظار الطويل للنظر في قضيته. غلب الحالاتتسمح له في أ 

العمل من المصاريف  و الكلي لقضاياأما الخاصية الثالثة، تتمثل في الإعفاء الجزئي أ -
مع مختلف التشريعات العمالية والإجرائية على إعفاء قضايا العمل بصفة القضائية، حيث تج

، أو عن طريق توسيع ائية، سواء بصفة مباشرة وصريحةو جزئية من المصاريف القضكلية أ
من  01جزائري صراحة في المادة ستفادة من المساعدة القضائية، من ذلك نص المشرع الالإ

السالف  19-41من القانون  32لى المادة . إضافة إ(1) سابقاليه المشار إ 23-82الأمر 
كثيرا ما للظروف المادية والاجتماعية للعامل بالدرجة الأولى، الذي  مراعاة وذلك. (2) الذكر

 .(3) القضائيةيعجز عن تحمل التكاليف 

                                       
جراءات التنفيذ من حقوق الطابع والتسجيل تما السالف الذ 23-82من الامر  01المادة تنص  _1 كر على " اعفاء قرارات وا 

 فيها القضايا المستأنفة على مستوى المجلس الأعلى".
السالف الذكر " تمنح الاستفادة منها بكامل الحقوق لكل عامل ونتدرب يقبل نرتبه عن ضعف  19-41من قانون  32المادة  _2

 .الاجر الأدنى المضمون"
 .29-20ة سليمان، اليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، صاحمي _3
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 هواختصاصات لة القضاء الاجتماعيالثاني: تشكيالمطلب 

تعتبر المحاكم المختصة بالفصل في المسائل الاجتماعية، وهي عبارة عن قسم 
بالنسبة للدعاوى الابتدائية، تختص  اجتماعي وغرف متخصصة تابعة للمحاكم الابتدائية،

نزاع فيها بالتساوي، وعن طريق نازعات العمل الفردية، ويكون تمثيل أطراف البالفصل في الم
نتخاب سواء من ممثلي العمال، ومن ممثلي المؤسسة المستخدمة، على عكس الغرفة الإ

العليا، فإنها تتشكل من قضاة الاجتماعية الموجودة على مستوى المجالس القضائية والمحكمة 
 .فقط

سم الاجتماعي للمحكمة كما جاء في التنظيم القضائي، وهو قسم ن القلذلك يتبين لنا أ
امه تتصف ببعض الخاصيات وذلك بالإعتماد على مكما أن الإجراءات أينفرد بتشكيلة خاصة 

 ختصاصه المتميز.إ
اص ليس فقط في الإجراءات بل كذلك في الاختص خصوصية القضاء الاجتماعي

 .(1)المحلي والنوعي وتشكيلتها 
 ة القضاء الاجتماعيقسم هذا المطلب الى فرعين، سنتناول في الفرع الأول تشكيللهذا سن

 .ختصاصات القضاء الاجتماعيإلى إ ما الفرع الثاني سنتعرضأ

 

 القضاء الاجتماعي ةالفرع الأول: تشكيل

 نل الغرفة الاجتماعية في الجزائر ألى كيفيات تشكييجب أن نشير أولا، قبل التطرق إ
، يتمثل الأول في أسلوب التعيين أي تتشكل المحكمة لتشكيل القضاء الاجتماعي سلوبينهناك أ

ن يمثل أصحاب الشأن في هذه المحاكم. نين من طرف الجهات المختصة، دون أمن قضاة معي

                                       
 .47عبد الرحمن خليفي، المرجع السابق، ص _1
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أي أنه بالإضافة إلى القضاة ما الأسلوب الثاني، فيتمثل في التشكيل المختلط للمحكمة، أ
لأصحاب العمل بنسب  كم العمل، يوجد ممثلين للعمال، وآخرونحاو المنتدبين لمالمعينين أ

متساوية وهو الأسلوب الذي أخذ به المشرع الجزائري، وبعض التشريعات العمالية والاجرائية 
 الأخرى.

 23-82مر ، أي الألزامية تمثيل العمال في القانون السابقفقد أقر المشرع الجزائري إ
لزامية تمثيل السالف الذكر،  19-41العمال في القانون الحالي، أي القانون  السالف الذكر، وا 

ستشاري، بينما أصبح في القانون الحالي ذو طابع   كان التمثيل في السابق ذو طابع إ حيث
 .(1) تداولي

لعمال وبصفتهم ( من ا13من مساعدان اثنان ) حيث يتشكل القضاء الاجتماعي
لى النظام التداولي لصوت المساعدين رجوعا إ طابعويعتبر منح ال ،ين كلهم منتخبينيحتياطإ

ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ استبدال الصوت التداول 0483الى سنة  0423الذي كان ساريا من سنة 
 .(2)بالاستشاري 

حكامها بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي ويصدر أ (3)رئيسا  يرأس المحكمة قاضي
حتياطيين و الإأالأصليين للمساعدين و الجزئي وفي حالة الغيات الكلي أ ،يرجح صوت الرئيس

 .(4)يعوضون بقضاة يعينهم رئيس المحكمة 
د يمثل العمال كمة، المنعقدة بعضوية مساعد واحكما تكون صحيحة جلسات المح

ن ن التشكيلة القانونية م، ومن إجتهاد المحكمة العليا أ(5) العملرباب ومساعد واحد يمثل أ

                                       
 .28احمية سليمان، اليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص _1
 .093مال.ح .بلولة، المرجع السابق، صطيب بلولة، ج _2
 .3111-13-32، المؤرخ في 14-11من قانون الإجراءات المدنية، رقم  213المادة  _3
 ، السالف الذكر.تسوية المنازعات الفرديةالمتعلق ب 19-41من قانون  11المادة  _4
 .48-47عبد الرحمن خليفي، المرجع السابق، ص _5
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ن عدم إشارة الحكم نها تحت طائلة بطلان الحكم. كما أالنظام العام ولا يجوز الاستغناء ع
ممثل  لى بطلانه ناهيك عن الحالات الذي يذكر فيهاإلطرف الذي يمثله المساعدون يؤدي ل

 .(1) الثانيطرف دون ممثل الطرف 
وضع لهذا  دين، فإن المشرعما فيما يخص كيفيات وطرق انتخاب وتعيين المساعأ
علق تهذه العملية، وهي تصنف على حكاما قانونية وتنظيمية صريحة وواضحة فيما يتالغرض أ

ام الانتخابي الذي وضعه همية النظ، نظرا لطبيعة وأ نها من المسائل المتعلقة بالنظام العامأ
 ختيار المساعدين.المشرع لإ
ن "يتم تعيين ر، على أالسالف الذك 19-41قانون  ( من14ذ تنص المادة التاسعة )إ

المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص محليا من 
من هذا القانون وحسب الترتيب التنازلي  09الى  01بين المترشحين المنتخبين طبقا للمواد من 

 ( سنوات.12لأصوات المحصل عليها" وذلك لمدة ثلاث )
ختيار المساعدين القضائيين، نظرا لأهمية هذه المهمة إ لقد شدد المشرع على معايير

ينتخب الى مهمة مساعد وعضو مكتب " هن( من نفس القانون على أ03المادة )حيث تنص 
 المصالحة، العمال والمستخدمين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

 الجنسية الجزائرية. -
 يخ الانتخاب.( على الأقل بتار 32بلوغ سن الخامسة والعشرين ) -
 و مستخدم مند خمس سنوات على الأقل.ممارسة المهنة بصفة عامل أجير أ -
 التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. -

                                       
بين لحمر عبد العزيز ضد مدير مؤسسة التسيير السياحي  02/12/3112المؤرخ في  314212رقم  المحكمة العليا قرار _1

 بسطيف.
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نه لا يمكن انتخاب أي شخص لا تتوفر فيه هذه الشروط التي تعتبر بهذا مما يعني أ
"لا يمكن ان ينتخب  من نفس القانون 02التكييف القانوني من النظام العام، حيث تنص المادة 

 كمساعدين وكأعضاء مكاتب المصالحة:
رتكاب جنحة والذين الأشخاص المحكوم عليهم بإرتكاب جناية أو بالحبس بسبب إ -

 لم يرد إليهم اعتبارهم.

 عتبارهم.المفلسون الذين لم يرد إ  -          

عمل المستخدمون المحكوم عليهم بسبب العود في ارتكاب مخالفة تشريعات ال -
 خلال فترة تقل عن سنة واحدة.

 ( بسبب عرقلة حرية العمل.13العمال المحكوم عليهم منذ فترة تقل عن سنتين ) -          

و الأعضاء الذين اسقطت عنهم صفة العضوية مهما كان قدماء المساعدين أ -           
 سببها.

 40-382من مرسوم رقم  لىما فيما يخص تنظيم العملية الانتخابية فطبقًا للمادة الأو أ
ن عملية الانتخاب تتم بشكل منفصل، حيث ينتخب ممثلو العمال من قبل .أ(1)الذكر  السالف

العمال أنفسهم، بعد ترشحهم من قبل التنظيمات النقابية التمثيلية في القطاع، ونفس الطريقة 
لأصحاب العمل،  للعمال وأخرىبالنسبة لممثلي أصحاب العمل، وذلك بإشراف هيئة انتخابية 

يوما  02جل الترشيحات لدى كاتب ضبط المحكمة أو مكتب مفتش العمل، في أن تودع على أ
مة، لتجري الانتخابات عن قبل تاريخ الانتخاب، حيث تقفل قائمة الترشح بأمر من رئيس المحك

                                       
، الذي يتعلق بكيفيات تنظيم انتخاب المساعدين، السالف 0440-11-01المؤرخ في  382-40المرسوم التنفيذي رقم  _1

 الذكر.
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، وا علان السري المباشر، تحت رعاية الهيئة الانتخابية التي تقوم بفرز الأصواتقتراع طريق الإ
ية بعد أدائهم اليمين النتائج ليتم تنصيب الأشخاص المنتخبين من قبل رئيس المحكمة المعن

 .(1)مام المحكمة القانونية أ

ررة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس الطرق والشروط المقنلاحظ ان تعيين مساعدو المحاكم يخضع ل
 ة.أعضاء مكاتب المصالح تعيينو  لانتخاب،

 قاضي كرئيس، والممثلين للعمال، وآخرونن هذه التشكيلة، أي اليجب الإشارة كذلك أ
ممثلين لأصحاب العمل. ليس معمولا بها على مستوى المجالس القضائية والمحكمة العليا، 

 حيث تتشكل الغرفة الاجتماعية في كل منهما من قضاة فقط.
 الاجتماعي تصاصات القضاءالفرع الثاني: اخ

دها بالنظر في القضايا ن تحديد اختصاص المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعية يقيإ
مامها، والتي يكون موضوعها خلافات العمل الفردية لتحتكر هذه المهمة. دون المطروحة أ

 جهة قضائية أخرى بالنظر في ذات القضايا. لأيالسماح  

ستثنائي، لها هاز قضائي إي المواد الاجتماعية جتعتبر المحاكم الفاصلة فلذلك 
ونة للسلطة القضائية، لا يمكنها أن تتجاوزه اختصاص متميزة عن باقي الأجهزة القضائية المك

و ممارسة صلاحيات غير تلك المحدد والمنصوص عليها قانونا مما يجعل اختصاصها من أ
 ي.و الاقليماختصاص نوعي أ مسائل النظام العام، لا تجوز مخالفته سواء كان

 .النوعي، ثم ثانيا الاختصاص الاقليميهذا سنتناول أولا الاختصاص ب

 )الموضوعي( أولا: الاختصاص النوعي

                                       
 ، السالف الذكر.382-04 مرسومالمن  04الى  13المواد من  _1
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نظر في جميع النزاعات التي تهم العمال، بغض القضاء الاجتماعي من حيث المبدأ ي
النظر عن أطرافها وموضوعها، ولو لم تكن تشكل نزاعات فردية. ولا يعتبر نزاعا اجتماعيا مالم 

 جير".ن أحد طرفيه يحمل صفة "العامل الأيك

ن تكون الرابطة ا بين طرفي علاقة العمل، ويشترط أن يكون النزاع العمالي دائر إذ يجب أ
، وبذلك تستبعد علاقة الشغل التي تتم في مؤسسات العمالية خاضعة لأحكام القانون الخاص
 .(1)إدارية عمومية، ولو تمت بطريق التعاقد 

السالف الذكر، صريحة في مجال  19-41من القانون  31دة قد جاءت الما
 18الاختصاص النوعي للمحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية بنصها على مراعاة المادة 

من قانون الإجراءات المدنية، تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية في الخلافات 
 التالية:

و ة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة العمل أو عند تكوين ألفردية للعمل والناجمالخلافات ا -
 تمهين.

 كافة القضايا الأخرى التي يخولها لها هذا القانون صراحة. -

المقصود بكافة القضايا الأخرى المسائل التي منح الاختصاص فيها صراحة بموجب 
لى المحاكم تماعي إنزعات الخاصة بالضمان الاجقانون لهذه المحاكم، وهكذا فقد أسندت الال

 .(2)الفاصلة في المواد الاجتماعية 

                                       
ني بن عمار، النزاعات الفردية للعمل والقضاء العمالي "بين النصوص القانونية والممارسات العملية" ، بدون طبعة، النشر مق _1

 .023ص  ،3108الجزائر، الجديد، الجامعي
 .49عبد الرحمن خليفي، المرجع السابق، ص  _2
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تسريح الجماعي ثار البما فيها آ و جماعي،بة بالتعويضات نتيجة تسريح فردي أكالمطال
 ن يتناول المشرع الجزائري تحديد، دون أو حوادث العمل والامراض المهنيةلأسباب اقتصادية، أ

ن هذا القسم أي القسم ل الحصر، لأمجال الاختصاص النوعي بالتفصيل أو على سبي
الاجتماعي على مستوى المحاكم الابتدائية، يعتبر مجرد فرع للمحكمة التابع لها، والتي هي 
ذات الولاية الكاملة لمختلف الدعاوى والقضايا كما تضمنتها المادة الأولى من قانون الإجراءات 

 المدنية.

النزاعات الناتجة عن علاقات  كما يدخل في نطاق اختصاصها النوعي كذلك، بعض
للعمل،  تفاقيات الجماعيةة تلك المتعلقة بتطبيق وتفسير الإتفاقيات والإالعمل الجماعية، خاص

و قرارات الصلح، دفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالأشهر تفسير وتطبيق وتنفيذ إتفاقيات أ
ة لعمل الجماعية، والقضايا المتعلق. وقرارات التحكيم الخاصة بتسوية نزاعات ا(1)الستة الأخيرة 

و المساس وعدم بفحص وتقدير مدى صحة وشرعية الإضراب، وحالات عرقلة حرية العمل، أ
احترام الشروط المقررة في القوانين والنظم والاتفاقيات المعمول بها في مجال علاقات العمل 

 .(2)الجماعية 

ن ثارته من تلقاء نفسها، دون أكمة إفالاختصاص النوعي من النظام العام يجوز للمح
 .(3)يثير الخصوم ذلك، ليختص به كل قسم على مستواها، كل حسب اختصاصه 

 ثانيا: الاختصاص الإقليمي

                                       
 السالف الذكر. 19-41من القانون رقم  33المادة  _1
 السالف الذكر. 13-41من القانون  93الى  22 ، ومن39المواد  _2

 .24رشيد واضح، المرجع السابق، ص _3
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و تنظيمي انوني أو المحلي، فإنه عادة ما يحدد بمقتضى نص قالاختصاص الإقليمي أ
يحدد لكل محكمة  خاص، غالبا ما يكون متضمن لتوزيع المحاكم على التراب الوطني، حيث

ع لدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، أو و الولايات التي تخضعدد من البلديات أو الدوائر أ
 .(1)من المحكمة و فرع كل محكمة أ

و المكاني للمحكمة الاجتماعية وفقا لقانون يتحدد الاختصاص الإقليمي أو المحلي أ
 .2، والمادة الأولى من هذا القانون02فقرة  11الإجراءات المدنية والإدارية، لاسيما المادة 

القواعد  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 91و 24و 21و 28وقد حددت المواد 
 العامة للاختصاص الإقليمي كما يلي:

نه: "يؤول الاختصاص جراءات المدنية والإدارية على أمن قانون الإ 28حيث نصت المادة  -
ن لم يكن له للجهة القضائية التي الإقليمي  يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وا 

 .ضائية التي يقع فيها آخر موطن لهموطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة الق

في حالة اختيار موطن، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها 
 ".الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

حالة تعدد المدعى  في»نه: أ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على 21دة الماونصت  -
عليهم، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن 

 ."أحدهم

                                       
 .91احمية سليمان، اليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص _1
 والإدارية.المتضمن قانون الإجراءات المدنية  3111فبراير  32المؤرخ في  14-11القانون رقم  _2
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عما ورد في  فضلا»والإدارية: من قانون الإجراءات المدنية  1و 2فقرتين  91المادة ونصت  -
من هذا القانون، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون  92و 21و 28المواد 
 :سواها

في مواد مصاريف الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين، أمام المحكمة التي " 12الفقرة  •
فصلت في الدعوى الأصلية، وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب 

 ."الأصلي

 

في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والأجير، يؤول الاختصاص الإقليمي " 11الفقرة  •
للمحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن 

 ."المدعى عليه

قد حدد المشرع الجزائري قواعد خاصة للاختصاص الإقليمي في منازعات العمل الفردية 
 متفرقة منها: في عدة نصوص

يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة قانون الإجراءات المدنية والإدارية:" من 210 المادة -
 التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه.

ؤول غير أنه في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني، ي
 ."الاختصاص إلى المحكمة التي يوجد بها موطن المدعي

السالف الذكر والتي جاء  19-41من قانون  39كما حدد اختصاص المحكمة بالمادة 
ترفع الدعوى القضائية المتعلقة بالنزاعات الفردية بعد القيام بالإجراءات التسوية الودية أمام فيها:"

قامة المدعى عليها كما يمكن رفعها أمام المحكمة محكمة تجسيد علاقة العمل أو في محل إ
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التي تقع في محل إقامة المدعي عندما ينجم تعلق أو انقطاع علاقة العمل عن حادث عمل أو 
 ."مرض مهني

جراء ئية التيسير على طائفة العمال الأقد قصد المشرع من وراء هده القواعد الاستثنا
قات العمال عن علاقة العمل، وعادة ما تكون مستححين المطالبة بحقوقهم العمالية الناشئة 

 لى موطن المدعي عليه.زهيدة، ولا تستدعي الإنتقال إ

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية توسعت في مفهوم  210ن المادة يلاحظ أ
 .(1) للعملمن قانون تسوية المنازعات الفردية  39الاختصاص الإقليمي، وذلك بعكس المادة 

و التي يوجد فذ بدائرة اختصاصها علاقة العمل أمام المحكمة التي ينم الدعوى أحيث تقا
يختلف عن  19-41من قانون  39بها موطن المدعي عليه، ومقياس الذي جاءت به المادة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي بين العمل في  11ورد في المادة  ذلك الذي
لة الأولى يكون الاختصاص للمحكمة الموجودة في دائرتها مقر ففي الحا مؤسسة غير ثابتة.

نه وبعد صدور حالة الثانية يعود للمحكمة مكان إبرام عقد العمل، ومن البديهي أالمؤسسة. في ال
 قانون

 هي القابلة للتطبيق. 39أصبحت المادة  41-19 

من القانون  90تفاق على مخالفتها وهو ما يفهم من مضمون المادة يعد باطلا كل إ
41-19(2). 

                                       
 .038-032مقني بن عمار، المرجع السابق، ص _1
 .91عبد الرحمن خليفي، المرجع السابق، ص _2
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 أحكامهالقسم الاجتماعي وطبيعة  مأماالمبحث الثاني: إجراءات التقاضي 
عليه  رتبتتستعمال العامل لحقه في رفع الدعوى إنشاء مركز قانوني جديد يترتب على إ

 ثار قانونية هامة.آ

عد فشل م المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعية، تأتي بماأن إجراءات التقاضي أذ إ
مام مكاتب المصالحة، وذلك بتقديم عريضة الدعوى من طرف العامل ثم إجراء المصالحة أ

 تاليها مرحلة دراسة الملف، وأخيرا مرحلة صدور الحكم.

مام المحاكم اعات العمل الفردية أفي نز  ن الحديث عن إجراءات التقاضيأحيث 
كام الواردة في قانون الإجراءات حصة بالمسائل الاجتماعية، يخضعها إلى تطبيق الأالمخت

مام الغرف التابعة للمحاكم الابتدائية، عامة، شأنها في ذلك شأن أي قضية أالمدنية كقاعدة 
 .(1) للعمللى قانون تسوية المنازعات الفردية إبالإضافة 

جراءات قبل عرض القضية على القضاء، منها ما قد إشترط المشرع مجموعة من الإ
، وغيرها من الإجراءات ومراحل التقاضي امام 19-41من قانون  39مادة جاء في مضمون ال

 المحاكم الاجتماعية. 

مام ي المطلب الأول إجراءات التقاضي أنتناول فلى مطلبين، لذلك سنقسم هذا المبحث إ
حكام الصادرة عن القسم ماعي، أما المطلب الثاني سنتعرض فيه إلى طبيعة الأالقسم الاجت
 .فيهارق الطعن وط الاجتماعي

                                       
 .22رشيد واضح، المرجع السابق، ص  _1
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 مام القسم الاجتماعيأالمطلب الأول: إجراءات التقاضي 

تمتاز إجراءات التقاضي في منازعات العمل بنوع من البساطة والمرونة مقارنة 
 بالشكليات المطلوبة في مختلف القضايا الأخرى.

مرور على بعض الإجراءات حيث تتفق مختلف التشريعات العمالية على إلزامية ال
لى تسوية النزاع بطرق ودية، والتي تعتبر شرطا جوهريا لقبول الدعوى القضائية شكلا، ادفة إاله

النزاع كإجراء  أطرافجراء الصلح بين زائري، فهذين القانونين يشترطان إكالقانون الفرنسي والج
 تم  نهلا يقتل رفع النزاع أمامها إلا إذا ثبت ألى القضاء المختص، بحيث باري قبل اللجوء إإج

لب الأحيان عرضه للمصالحة لدى لجان ومكاتب الصلح والتوفيق الملحقة هي الأخرى في غا
جراء يعرض الإجراءات القضائية التي بالمحاكم، ولم يتوصل إلى حله.  وبإنعدام القيام بهذا الإ

 . (1) للبطلاناتخذتها المحكمة 

لنزاع من الحلول الودية وتمكين أطراف ان المشرع حرص على تشجيع مردّ هذه الميزة أ
 لمنازعاتهم حفاظا على العلاقة الحسنة التي تتطلبها علاقة العمل.

لى فرعين، سنتناول شروط قبول الدعوى في الفرع الأول، ثم سنقسم هذا المطلب إ
 مام القسم الاجتماعي في الفرع الثاني.ى أاجراءات رفع الدعو 

 

 

                                       
 .18عشاش عبد الله، المرجع السابق، ص_1
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 الفرع الأول: شروط قبول الدعوى

ن المشرع عن باقي الدعاوى القضائية، إلا أ لشروط العامة للدعوى العماليةلا تختلف ا
 ميزها بشروط خاصة، لا سيما ما يتعلق منها بإجراء الصلح المسبق.

 أولا: الشروط العامة

يشترط في العامل المدعي توافر الشروط الإجرائية العامة لقبول الدعوى، وهي شرط 
لنظام العام بتطلبها المشرع في طرفي الخصومة على حد "الصفة والمصلحة". وهي شروط من ا

خر من قبول الدعوى، زيادة على شرط "الأهلية" الذي يعد هو الأ سواء، ورتب على تخلفها عدم
 العناصر الأساسية لرفع الدعوى.

ن المشرع نص على حق العامل في الشغل رط الأهلية مشكلا إجرائيا، ذلك أقد يثير ش
و استخدام من قانون العمل، ولكن إشترط في توظيف أ 02للمادة ة، طبقا سن 02عند بلوغ سن 

ن لم يبين المشرع شكل هذه على رخصة من وصيه الشرعي، حتى وا   القاصر الحصول
 الرخصة.

لكن هل الترخيص بالعمل يسمح للعامل القاصر برفع دعوى للمطالبة بحقوقه العمالية 
 الناشئة عن علاقة العمل؟

جد ما يمنع ذلك، فطبقا لما هو منصوص عليه في قانون الاسرة، نه لا يو نرى أ
فالترخيص بالعمل هو ترشد للعامل القاصر، ويجعله بالتبعية اهلا لأن يطالب قضائيا بكافة 

 حقوقه المادية والمعنوية المترتبة عن علاقة العمل.
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د لغيرها من ن يمتلعمل دون أن يبقى الترشيد مقتصرا على توابع علاقة اعلى أنه يجب أ
التبعية العامل نه ب. ومعنى ذلك أ(1)للأهلية رفات المدنية، التي تخضع للقواعد العامة التص

 هل لمباشرة دعاوى لا علاقة لها بالعمل.القاصر يكون غير أ 
ن الطلبات المقدمة أ ويتعين على القضاء قبل البث موضوعيا في النزاع والفصل في

المتعلقة بصحة الإجراءات )مسألة الاهلية(، والمسائل المتعلقة ينظر أولا في المسائل الشكلية 
ن هذه سألة ميعاد رفع الدعوى(. خصوصا وأالمصلحة وم بقبول الدعوى )مسألة الصفة ومسألة

 جرائي.ع من قبيل قواعد النظام العام الإالمسائل يعتبرها المشر 

 ثانيا: الشروط الخاصة

جوهريا لا بد منه قبل عرض النزاع على جراء شرطا لقد جعل المشرع الجزائري إ
 :روط الخاصة للدعوى الاجتماعية شرطينمن الشالمحكمة المختصة، و 

مر بمجموعة وعة بصفة فردية، حتى ولو تعلق الأمام القضاء مرفيجب أن تكون الدعوى أ -
 و أحادية الدعوى ".ب، وهذا تطبيقا " لمبدأ فردية أعمال سرحوا لنفس الموضوع والسب

ق بالعدالة في المتعل 23-82مر من الأ 3ف 0الصلح حيث نصت المادة حضر عدم م -
قد عرض للمصالحة  ن النزاعقبل طلب رفع القضية إلا إذا ثبت أن "لا يالعمل السابق على أ

لى التوفيق توصل هذا الأخير إعلى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية المختص إقليميا ولم ي
 بين الخصوم".

                                       
، العدد 3113سنة ، منشور بمجلة المحكمة العليا، 321323، ملف رقم 3110ماي  02قرار الغرفة الاجتماعية بتاريخ  _1

 .319الثاني، ص
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السالف  19-41القانون من  0ف 04القانون الحالي فقد نصت المادة ما في ظل أ
مام خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أ ن يكون كل خلاف فرديه "يجب أنالذكر على أ

 مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية".

فعا بل قد تكون ن هذا المبدأ ليس مطلقا، فهناك حالات لا تجدي المصالحة نإلا أ
ن "يعتبر من نفس القانون، التي تنص على أ 3ف 04ليه المادة لة، وهو ما أشارت إمستحي

لمدعي عليه خارج إجراء المصالحة المنصوص عليه في الفقرة السابقة اختياريا عندما يقدم ا
 .(1)و نسوية قضائية من قبل صاحب العمل"التراب الوطني، أو حالة افلاس أ

ة والإدارية أضاف شرطا جديدا فيما يتعلق بمحضر ن قانون الإجراءات المدنييلاحظ أ
 المصالحة.

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ما يلي:  219حيث جاء في المادة 
( أشهر من تاريخ تسليم 2يجب رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل لا يتجاوز ستة )"

 ."عوىمحضر عدم الصلح، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الد

و من لم المحضر من طرف العامل المعني أحتساب يبدأ من تاريخ تسأن الإما نلاحظه 
طرف رب العامل من مصالح مفتشية التي أجريت بها محاولة الصلح، وليس من تاريخ تحريره 

 .(2)من طرف الجهة المختصة 

 

 

                                       
 .11عشاش عبد الله، المرجع السابق، ص  _1
 .311مقني بن عمار، المرجع السابق، ص _2
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 مام القسم الاجتماعيأت رفع الدعوى الفرع الثاني: إجراءا

مام المحكمة الفاصلة  إذا تم تحريكها من قبل العامل أة العمل الفردية، إلامنازع لا تبدأ
ب الحصول على حق يحميه القانون، أو الاتفاقيات في المسائل الاجتماعية، يعلن فيها طل

 و النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة.الجماعية للعمل، أ

 أولا: تقديم العريضة

ة بمثابة المحكمة، بحيث يعتبر إيداع هذه العريضلى كتابة ضبط ل عريضة إيقدم العام
 :(1)ن تتضمن هذه العريضة على ما يلي بداية للخصومة، ويشترط أ

 .سم الجهة القضائية المختصة من حيث المحل والموضوعإ -

ما إذا من طرف العامل، أ سم مقدم العريضة ولقبه ومهنته وموطنه إذا كانت مقامةإ -
ن تشمل العريضة على بيان سة العمومية الاقتصادية، فيجب أؤسكانت مقامة من طرف الم

 عنوانها التجاري، ونوعها مع تبيان مركزها الرئيسي.

لى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصدر من إرفاق العريضة الموجهة إ -
 .(2)مكاتب المصالحة 

 .(3)دعاء دفعها قضائية إذا كانت مقررة للعامل الإدفع الرسوم ال -

                                       
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. 08الى  09 ادو الم _1
بنسخة من محضر عدم  ترفق العريضة الموجهة الى المحكمة"السالف الذكر تنص على  19-41من قانون  28المادة  _2

 .المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة...."
 28-08السالف الذكر " فضلا عن الاحكام المنصوص عليها بموجب الامر رقم  19-41من فانون  32تنص المادة  _3

امل منها بك المتعلق بالمساعدة القضائية. تمنح الاستفادة 0480اوت  2الموافق ل  0240جمادى الثانية عام  09المؤرخ في 
 ل مرتبه عن ضعف الاجر الأدنى المضمون.يالحقوق لكل عامل ومتدرب يق
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 دعاء بالحق المتنازع عليه.ملخص عن موضوع المناعة واسس الإ -

ثم التسجيل من طرف كتابة ضبط المحكمة في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع 
اريخ يوما التي تلي ت 02بيان أسماء الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة، التي تنعقد خلال 

ن السالف الذكر على أ 19-41ن قانون م 0ف 21ذ تنص المادة توجيه العريضة الافتتاحية، إ
يوما التي تلي توجيه العريضة  02" تحدد الجلسة الأولى في مدة أقصاها في مدة أقصاها 

 فتتاحية للدعوى ".الإ

لى أطراف النزاع بواسطة المحضر القضائي، وذلك في بعد ذلك يرسل تكليف بالحضور إ
لى غاية اليوم يم محضر التكليف بالحضور إريخ تسلأيام على الأقل تسري من تا 01مهلة 

للأطراف الحضور إما بصفة شخصية أو بواسطة محاميهم أو  المحدد للجلسة، بحيث يمكن
 .، وبهذا التكليف يتم فعلا رفع الدعوى، وتدخل مباشرة قيد الدراسة والفحصاهموكلا

 ثانيا: دراسة ملف الدعوى

لاجتماعية ضة الافتتاحية، وقبول الدعوى اجراء الأول المتمثل في العريبعد إتمام الإ
مرحلة دراسة الملف، يمكن للقاضي شطب القضية في حالة عدم لى شكلا لكن وقبل اللجوء إ
ما في حالة العكس وعند عدم (، إلا إذا كان هناك مبرر شرعي، أحضور المدعي )العامل

طرف المحضر  حضور المدعي عليه )ممثل المؤسسة المستخدمة(، رغم صحة التبليغ من
ما إذا كان هنالك غيابه ما لم يكم هناك عذر شرعي، أ. يمكن للقاضي الحكم في القضائي
 .و يؤجل الحكم في القضية الى أقرب جلسة ممكنةقانوني لغيابه، فيستدعي من جديد أمبرر 

النزاع يوم الجلسة المحددة، يمكن للقاضي إجراء مصالحة  أطرافما في حالة حضور أ 
ه " يجوز للفاضي نالإجراءات المدنية التي تنص على أمن قانون  08ا للمادة أخرى طبق

 مادة كانت". نظر في الدعوى في أيثناء المصالحة الأطراف أ
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عمال المحكمة، وتعتبر حكم ح  المصالحة تلغي القضية من جدول أ في حالة نجا 
تمر القضية في الدراسة، ا تسقضائي قابل للتنفيذ بجميع الوسائل الممكنة قانونا، وفي حالة فشله

الأطراف، والتحقق من  يدعيهو جزء مما كل أ بإثباتن يتحقق من الواقعة ودراستها وللقاضي أ
ذا اقتضى الأالأدلة والفحص مر يمكنه الاستعانة بدوي الخبرة وبوسائل المعاينة وشهادة ، وا 
إلى تحقيق إذا تطلب الأطراف بصفة شخصية أو بواسطة وكلائهم، والإلتجاء  الشهود وسماع

لى الحقيقة، وبالتالي اصدار لفنية التي تسمح للقاضي بالتوصل إ، وكل الوسائل ا(1)مر ذلكالأ
 .(2)الحكم في موضوع النزاع

 وطرق الطعن القسم الاجتماعي حكامأالمطلب الثاني: طبيعة 

ر من تنتهي منازعة العمل الفردية بين العامل والمؤسسة المستخدمة بحكم قضائي صاد
و ئل الاجتماعية، يكون متعلقا بكل أو جزء من موضوع النزاع أالمحكمة الفاصلة في المسا

و سقوط الخصومة، والقاضي يصدر حكمه بعد ألة فرعية كالحكم بعدم الاختصاص أمتعلق بمس
من ممثلي العمال وممثلي المؤسسات المستخدمة الذين  التداول مع تشكيلته الرئيسية المتكونة

و تأجيل ذلك، مع تحديد جلسة هذا المجال، وذلك في نفس الجلسة أت تقريري في لهم صو 
 .(3) تمهيديةحكام أجل، إلا في حالات إصدار أ أقربمعينة للنطق فيها بالحكم في 

راسلات والوثائق الحكم الصادر في كل قضية بكتابة المحكمة مع كل الم أصليحفظ 
لى كما تسلم نسخة تنفيذية من الحكم إندات الخاصة بهم المقدمة، ويعاد الى أطراف النزاع المست

                                       
 ، من قانون الإجراءات المدنية، السالف الذكر.82، 20، 22المواد  _1
 .42قوريش بن شرقي، المرجع السابق، ص  _2

الآجال باستثناء حالات  ربأقالسالف الذكر "وعلى المحكمة ان تصدر حكمها في  19-41من قانون  3ف  21المادة  _3
 إصدار احكام تمهيدية او تحضرية".
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ختصاصات وصلاحيات المحكمة الفاصلة في المسائل . نظرا لتنوع إ(1)أطراف النزاع 
ونة الاجتماعية في مجال منازعات العمل الفردية، يجعلها تنفرد عن باقي الأقسام الأخرى المك

ونوعية المنازعات لف بحسب طبيعة حكام مختلفة، وتختللمحكمة الابتدائية، بإصدار أ
 المعروضة عليها.

ام الصادرة حكنتناول في الفرع الأول طبيعة الأ لى قسمين،لذلك سنقسم هذا المطلب إ
حكام الصادرة في طرق إلى طرق الطعن في الأما الفرع الثاني سنتعن القسم الاجتماعي، أ

 .المادة الاجتماعية

 وتنفيذها سم الاجتماعيمن الق حكامصدار الأإالفرع الأول: 

ختصاصها من جهة، وبأحكام القوانين المنظمة أحكام المحاكم الإبتدائية ترتبط بطبيعة إ
عة المنازعة، بحيث تصدر من جهة أخرى، فالأحكام الاجتماعية تختلف طبيعتها بحسب طبي

و مجالات أ لة بالنفاد المعجل، ولهامشمو  بتدائيةإحكام وتصدر كذلك أ بتدائيةإحكام المحكمة أ
 بتدائية نهائية.محددة تصدر أحكاما إمنازعات 

 بتدائية العادية حكام إأولا: أ

يمكن تنفيذها إلا بعد  حكام القابلة للمراجعة العادية وغير العادية، والتي لاهي تلك الأ
المقررة صراحة وقانونا للمتقاضين، أي تعد  والضماناتستنفاذ كافة الإجراءات ستكمال وا  إ

لحكم على حجية الشيء المقضي فيه. حيث تمنح كافة القوانين الإجرائية فيما يخص حصول ا
الأخرى مهلة للمراجعة والاستئناف لكافة  قضاياالقضايا العمل، كما هو الحال في غيرها من 

حكام المحاكم ي أن الأصل فابية، ذلك أو الغيسواء بالنسبة للأحكام الحضورية أ الأطراف

                                       
 .323احمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل، المرجع السابق، ص _1
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ض الحالات التي ستئناف هو التنفيذ المعجل في بعلة للمراجعة والطعن، والإالابتدائية هي قاب
 .(1)و يقررها القاضي يحددها القانون، أ

السالف الذكر، جاء  19-41من قانون  30ليها في المادة لمسائل المشار إفيما عدا ا
لاجتماعية ند النظر في المسائل االاختصاص الأصلي تبت المحاكم ع باستثناءفيها ما يلي " 

 بتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا ب:إ

دون تطبيق الإجراءات  بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي -
 و الاتفاقية الاجبارية.التأديبية أ
و الوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا تب أبتسلم شهادات العمل وكشوفات الروا -

 المهني للمدعي ". لإثبات النشاط
نصت على ما يلي: " تكون الأحكام القضائية المتعلقة من نفس القانون  33ما المادة أ

 بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون:
 و اتفاق جماعي للعمل.تطبيق أو تفسير اتفاقية أ -

مام مكتب طار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أو تفسير كل اتفاق مبرم في إتطبيق أ -
 المصالحة

 ( الأخيرة.12دفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالأشهر الستة ) -

ن تنطق بالتنفيذ المؤقت دون ند النظر في المسائل الاجتماعية أكما يمكن للمحكمة ع
 كفالة فيما بعد ستة أشهر.

                                       
 .94احمية سليمان، اليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص_1
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عليه فإن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية تكون 
 30ن تصدر ابتدائية ونهائية المادتين ادا الأحكام التي نص المشرع على أدائية عادية، ما عابت
 .نفس القانونمن  33و

 ابتدائية قابلة للتنفيذ المعجل أحكام: ثانيا

يمكن لرئيس القسم الاجتماعي أن يأمر نه "من ق إ م إ على أ 212نصت المادة 
أو التحفظية الرامية إلى وقف كل تصرف من شأنه أن استعجاليا باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة 

و بأمر من إما بحكم القانون أ ستعجاليهإبصفة  الأحكام". حيث تنفذ  يعرقل حرية العمل
كم القضاء لا يصنع و بحالتنفيذ المعجل المقرر قانونيا أ نإلا أ ،القاضي رغم قابليتها للمراجعة

لمعجل للحكم بالرغم من رحتا على إمكانية التنفيذ احكام نص عليها القانون صهذه الأ .ستئنافإ
الحالات المنصوص عليها قانونا، أو  بأحكام خاصة ببعضمر قابلية الإستئناف سواء تعلق الأ

 .(1)مر تقديرها لقاضي الموضوع بتلك التي ترك أ

المسائل  ، على سبيل الحصر19-41من قانون  السالفة الذكر 33مادة قد نصت ال
ن المسائل . حيث يتضح من هذه المادة أ(2)فيها الاحكام مشمولة بالنفاذ المعجل التي تصدر 

المذكورة فيها تكون محل تنفيذ معجل بحكم القانون، كما أعطت للقاضي الحق في الامر 
 نها تتطلب السرعة في التنفيذ.لذي يرى أبالتنفيذ المعجل في المسائل الاجتماعية الأخرى ا

السالف الذكر، نصت على أنه في حالة عدم  19-41ون القانمن  29ن المادة كما أ
من قبل أحد الأطراف وفقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المادة  تفاق المصالحةتنفيذ إ
رئيس المحكمة من  لىمن عدم التنفيذ عريضة إمن هذا القانون، يقدم الطرف المتضرر  22

                                       
 .321 انوني لعلاقات العمل، المرجع السابق، صاحمية سليمان، التنظيم الق _1

 السالف الدكر. 19-41، من فانون 33المادة راجع  _2
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عجل لمحضر المصالحة، بعد استدعاء المدعي عليه جل التنفيذ، حيث يأمر الرئيس بالتنفيذ المأ
 من الراتب الشهري. 32، مع تحديد غرامة تهديدية يومية لا تقل عن نظاميا

من طرق  ةمر مشمولا بالتنفيذ المعجل قانونيا رغم ممارسة أي طريقيكون هذا الأ
 الطعن.

 حكام ابتدائية نهائيةثا: أثال

د يرى ن المشرع قالقاعدة العامة، غير أ ستئناف هوالأصل أن التقاضي على درجتين وأن الإ
جة الأولى فينص قصد التقاضي بالنسبة لبعض الدعاوي على محاكم الدر خاصة  عتباراتلإ

 .(1)ستثناء من القاعدة صراحة على منع الإستئناف أو عدم جواز الاستئناف إ

لجزائري اعتمد ن المشرع ا، أ19-41السالفة الذكر من قانون  30حيث يضح من المادة 
ن الدعوى التي حكام الابتدائية والنهائية، حيث أعلى معيار طبيعة الدعوى عند تحديده للأ

تتعلق بالموضوعات السابقة تصدر فيها أحكام ابتدائية ونهائية، ونظرا للطابع الاجرائي لهذه 
من القانون ( 18المادة فإن تطبيقها من حيث الزمان فوري، وذلك طبقا لنص المادة السابعة )

 الذي جاء بتعديل لها. 34-40وبقي العمل تهذا حتى صدور القانون  (2) المدني

 34-40السالف الذكر، بواسطة القانون  19-41من القانون  30لقد تم تعديل المادة 
 ما يلي: 19ف  82الذي جاء في مادته 

                                       
 .242 ، ص3102عبد الرحمن خليفي، القضاء الاجتماعي في الجزائر، د ط، الدار العثمانية للنشر والتوزيع، الجزائر،  _1
 31، المؤرخ في 01-12المتمم بالقانون ، معدل و 81ج ر عدد انون المدني، المتعلق بالق 21-82من القانون  ،18المادة  _2

 . 3112جوان  32، المؤرخة في 99، ج ر عدد 3112جوان 
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نية أو الإتفاقية لمتحد خرقا للإجراءات القانو و احالة التسريح المعتبر تعسفيا، أ " في
ن يطلب تعويضا عن الضرر الإلزامية يمكن للعامل أن يقدم طلب إلغاء قرار التسريح، أو أ

 بتدائي نهائي".القضائية المختصة التي تبت تحكم إالحاصل لدى الجهات 

لمتخذ خرقا للإجراءات و اعلى التسريح المعتبر تعسفيا أنه يترتب يتضح من هذه المادة أ
 جراء هذا التسريح.  ضرار التي لحقت به منالاتفاقية تعويض العامل عن الأ القانونية أو

ن كل الاحكام التي تصدر في الدعاوى العليا تأويل لهذا النص أ المحكمةقد قررت 
التأديبية المنصوص عليها مخالفة للإجراءات  المتخذو ؤسسة على الطابع التعسفي للطرد، أالم

 بتعديل جديد 30-42مر تصدر إبتدائية ونهائية، وبعدما جاء الأ، الداخلي للمؤسسة في النظام
ل " إذا وقع تسريح للعام هنحيث أصبحت تنص على أ كر.السابقة الذ 19ف 82على المادة 

ونهائيا قرار  بتدائيالمحكمة المختصة إو الاتفاقية الملزمة، تلغي امخالفة للإجراءات القانونية و/أ
جراءات. وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح حترام الإبسبب التسريح عدم إ

العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم لا يقل عن الاجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في 
 عمله. 

بر تعسفيا تفصل المحكمة المختصة يعت 82إذا حدث تسريح للعامل خرقا لأحكام المادة 
و في ازاته المكتسبة أحتفاظ بامتيماج العامل في المؤسسة مع الإة إدبتدائيا ونهائيا إما بإعادإ

العامل  يتقاضاهجر الذي لعامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأالطرفين. يمنح ا حالة رفض أحد
خلال بالتعويضات المحتملة يكون الحكم الصادر في هذا من العمل دون الإ أشهر( 2عن مدة )

 .(1) بالنقضالمجال قابلا للطعن 

                                       
 .98احمية سليمان، اليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  _1
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ت كافية نها ليستطبيق الغرامة التهديدية على الأحكام الاجتماعية، إلا أ المشرع فرض
 متناع المؤسسة المستخدمة تنفيذ الحكم الصادر ضدها.بالنسبة للعامل في حالة إ

حكام الصادرة عن المحاكم المختصة بالمسائل العمالية، كما هو الحال أن الأ حيث
التي  يا التسريح التعسفي من العمل، لا تملك القوة التنفيذيةبالنسبة للأحكام الصادرة في قضا

حكام الصادرة عن المحاكم المدنية الأخرى العمل على تطبيقها، على غرار الأ تجبر أصحاب
التي منحها القانون العديد من الطرق والوسائل التنفيذية الفعالة، مثل الحجز والتنفيذ بالقوة 

علاقة العمل،  نصوص تشريعية مماثلة تتناسب مع طبيعةالعمومية. لذلك يجب تدعيمها ب
 .(1)وتمكن العامل من حماية حقوقه ومصالحه المهنية 

 في المادة الاجتماعية الصادرة حكامالأ الفرع الثاني: طرق الطعن في

حكام الصادرة، بواسطة طرق خلالها مراجعة الألقد وضع المشرع وسيلة تسمح من 
عن غير عادية كالنقض والتماس طو طرق الوالإستئناف، أ العادية كالمعارضةالطعن 

ر ـــــــــــــالتي تسمح بإعادة النظادة النظر، وتدخل الغير الخارج عن الخصومة. هذه الطرق ـــــــــــــــــــــــإع
و لموضوع والقانون معا بهدف إلغاء أو من حيث االقانون أحكام القضائية من حيث في الأ

 .(2)م ــــــتعديل الحك

 أولا: طرق الطعن العادية
ثناء من الطعن يوقف تنفيذ الحكم خلال أجله أو أقد سميت بذلك لأن هذا النوع 

من  219ف تضمنتهما المادة ستئناوهما المعارضة والإ العادي يوجد طريقتين للطعنممارسته 
 ق إ م أ.  

                                       
 .42بشير هدفي، المرجع السابق، ص  _1
 .902ليفي، القضاء الاجتماعي في الجزائر، صعبد الرحمن خ _2
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 :المعارضة-أ

ابية، تمكن الطرف الذي صدر يحكام الغمعارضة هي طريق عادي للطعن في الأال
الحكم الغيابي  مام نفس المحكمة التي صدرتدة لعرض نزاعه أالحكم في غيبته من فرصة جدي
 من درجات التقاضي.عليه، وعدم حرمانه من درجة 

صاحب  وهو)حكام الغيابية حيث يقدم الخصم الغائب ينصب الطعن بالمعارضة على الأ
 .1مام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابيأ لعمل غالبا( عريضة طعن المعارضةا

 در في حق الطاعنالحكم الذي صو تعديل المعارضة هو إلغاء أعن بطمن الالهدف 
نها لحقت به من جراء تأسيسه على دفاع يا، وتخليصه من العيوب التي ترى أبالمعارضة غياب

 طرف واحد.
تقبل الطعن فيها دائية في القضايا الاجتماعية حكام الغيابية الصادرة عن المحاكم الابتالأ

 ستئناف.، بشرط ألا تكون قابلة للإ(2) التبليغجل شهر من تاريخ بالمعارضة خلال أ

ابي هو انونا بأنه غيو القرار الموصوف قأنه في الحكم أالمعارضة من خصائصها ه هذ
إلا إذا كان  حجيةية له أجرد تسجيل الطعن فيه ولم تعد ن يصبح هذا الحكم كأنه لم يكن بمأ

 مشمولا بالنفاذ المعجل.
 

 
 

                                       
 .224ص 221مقني بن عمار، المرجع السابق، ص _1

ابتداء من  (0)لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحدتنص على انه "  السالف الذكر ق إ م إ 234المادة  _2
 ".تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي
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 :ستئنافالإ-ب
من طرق الطعن العادية يمارسه الأجير أو رب العمل ضد  ستئناف هو طريق عاديالإ

. (1)من ق إ م إ  223حكام الابتدائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى طبقا لنص المادة الأ
درجات التقاضي أي المجلس القضائي الواقع في دائرة  مام الدرجة الثانية منيتم مباشرته أ

نه ق إ م إ على أ 222وقد نصت المادة اختصاصه المحكمة مصدر الحكم المراد استئنافه، 
ستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو حق الإ"

 لذوي حقوقهم.

لى، بسبب نقص الأهلية، مستوى الدرجة الأو كما يحق للأشخاص الذين تم تمثيلهم على 
يجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو  ستئناف إذا زال سبب ذلك.ممارسة الإ

 المدخل في الخصام في الدرجة الأولى.

 ."يجب أن تتوفر المصلحة في المستأنف لممارسة الاستئناف
حكام درجة الأولى من أره المحاكم من الن الاستئناف ينصت على كل ما تصدكما أ

لغاء الحكم المستأنف برمته أي موضوع كان، وقد تتوصل جهة الإستئناف إلى إ وفي وأوامر
 .(2)قرار جديد بعد الإلغاء  إصدارومنه 

 يكون غير ستئنافالطعن بالإ نني أستئنافه، وذلك يعالحكم مما يقبل إن يكون يشترط أ
 حكام المتعلقة بتسليموالأ، ج والتعويض عن التسريحدمامقبول في الأحكام المتعلقة بإعادة الإ

 .(3)السالف الذكر(  19-41من قانون  30)المادة اتب شهادات العمل وكشوف الر 

                                       
 ".يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة م إ السالف الذكر تنص على انه " ق إ 223المادة  _1
 .902 عبد الرحمن خليفي، القضاء الاجتماعي في الجزائر، ص _2

 .224مقني بن عمار، المرجع السابق، ص _3



 الفصل الثاني                                       التسوية القضائية لمنازعات العمل الفردية

71 

 

( 0" يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد )من ق إ م إ على  222إذ تنص المادة 
 ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.

إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو  (3الاستئناف إلى شهرين )مدد أجل ي
 لا يسري أجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة. المختار.

مها للمستأنف قصد تبليغها بعد تسجيل رقم وتاريخ اول جلسة من عريضة الاستئناف يسل
لا تشطبرسميا إ  القضية بأمر غير قاتل للطعن. لى المستأنف عليه وا 

 ثانيا: طرق الطعن غير العادية

ستثنائية نص عليها القانون، عادية لا تكون جائزة إلا في حالات إالغير رق الطعن ن طإ
ص القانون على ذلك وهذا ما نصت عليه المادة الحكم ما لم ين موقف لتنفيذ أثرولا يكون لها 

لغير عادية في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر تتمثل الطعن ا حيث من ق إ م إ. 291
 ير الخارج عن الخصومة.باعتراض الغوالطعن 

 بالنقض: الطعن-أ
الطريق المقرر لإعادة النظر في الأحكام والقرارات المخالفة  هوالطعن بالنقض ن إ

تنظيم ي قمة العلى هيئة قضائية فأ عتبارها إقضها من طرف المحكمة العليا بللقانون بقصد ن
ومدى تطبيق القانوني السليم على الوقائع باعتبارها محكمة  حكام، تراقب صحة الأالقضائي
ض في إلغاء الحكم حيث يتوقف دورها في أغلب القوانين الإجرائية عند الحكم بنق قانون.

 و تأييده.المعروض عليها أ

خر درجة ع في أتكون موضوع النزا حكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها هي التي الأ
كام الصادرة عن المحكمة في حدود حوالمجالس القضائية، وهذا يخص الأ صادرة عن المحاكم

حكام ائية الصادرة عن المجالس كذلك الأختصاصها كأول وأخر درجة، إضافة للقرارات القضإ
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تعدم ة بالفصل في أحد الدفوع الشكلية أو والقرارات الصادرة في أخر درجة والتي تنهي الخصوم
 من ق إ م إ. 221خر طبقا للمادة آ و أي دفع عارضالقبول أ

خر درجة ت التي لا يجوز الطعن فيها هي الأحكام الصادرة في آحكام والقراراأما الأ
حكام لا تجوز الفاصلة في الموضوع، وهي تلك الأمرة بإجراء تحقيق أو تدبير مؤقت وهي أ غير

كام والقرارات التي هي حمن ق إ م إ، والأ 341 لنص المادة حجية الشيء المقضي به طبقا
لتماس إعادة النظر لا يجوز الطعن فيها في ذات الوقت بالنقض وهذا الحكم يعتبر محل طعن بإ

 حكام قضائية متناقضة.المشرع وغبة منه في تفادي صدور أ توجها جديدا من

لحكم المطعون فيه يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي ل
إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو  أشهر 2إذا كان التبليغ شخصيا ويمدد الأجل إلى 

 للمعارضةالمختار، ولا يسري هذا الأجل للأحكام والقرارات الغيابية إلا بالانقضاء الأجل المقرر 

ا وتودع بأمانة ضبط يرفع الطعن بالنقض بعريضة من محام معتمد لدى المحكمة العلي .(1)
 .المحكمة العليا

ن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ ماعدا في ثلاث حالات وهي حالات نشير إلى أ
 .من ق إ م إ 220هليتهم وأخيرا دعوى تزوير فرعية حسب المادة وأ الأشخاص 

 إعادة النظر: لتماسإ-ب

درة في حالات حكام الصاالنظر طريق غير عادي للطعن في الأإعادة  لتماسيعتبر إ
حيث جاء فيها  من ق إ م إ 243صت عليها المادة ننص عليها القانون على سبيل الحصر 

 :يمكن تقديم التماس إعادة النظر لأحد السببين الآتيين"

                                       
 .80رشيد واضح، المرجع السابق، ص  _1
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بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود، أو على وثائق اعترف بتزويرها، أو  إذا-0
 ك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته قوة الشيء المقضي به،ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذل

اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به، أوراق  إذا- 3
 حاسمة في الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم.

ة الشاهد أو رفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين ابتداء من تاريخ ثبوت تزوير شهاد
إ، وذلك وفقا للأشكال م  إ ق 242 المادةة ثبوت التزوير أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجز 

 .المقررة لرفع الدعوى أمام الجهة القضائية مصدرة الحكم أو القرار أو الأمر محل الطعن

مام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الطعن بالإلتماس أتوجه عريضة 
دج( على مستوى  011ن يدفع الطاعن كفالة مالية تقدر بمائة دينار )يجب أالملتمس. و 

 .(1) القضائيدج( على مستوى المجلس  211المحكمة، وخمس مائة دينار )

من ق إ  291على حسب المادة  هذا الطعن بدوره لا يوقف التنفيذ مثل الطعن بالنقض
 .م إ

 باعتراض الغير الخارج عن الخصومة: الطعن-ج

طريق قرره المشرع لكل شخص لم يكن خصما أو ممثلا أو متدخلا  اض الغير هوعتر ا 
و غير مباشرة. فحفظ له المشرع بصفة مباشرة أ ،ويضر به الحكم الصادر فيهافي الدعوى 

اعتراض الغير الخارج عن الدفاع عن حقوقه من خلال السماح  له بالطعن عن طريق ما يسمى 
 الخصومة.

يجوز لكل شخص له مصلحة ولم نه: " من ق إ م إ على أ 210نصت المادة  قدكما 
يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، تقديم اعتراض الغير الخارج 

                                       
 .220ص مقني بن عمار، المرجع السابق، _1
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يختلف عن طرق الطعن غير عادية الأخرى طريقا خاصا هذا الطعن يعد  ." عن الخصومة
مر ى مراجعة أو الغاء الحكم أو القرار أو الأمباشرته بأسباب محددة. فهو يهدف إللعدم اشتراط 

الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع، يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع 
عدم وقف تنفيذ الحكم  عتراض الغير الخارج عن الخصومةإيترتب على الطعن ب والقانون.

من  212 ا لنص المادةستعجال طبقمر بإيقاف تنفيذه من طرف قاضي الإالمطعون فيه ما لم يأ
الحكم الصادر في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة يقبل كل طرق لى إضافة إ ق إ م إ.

 من ق إ م إ. 214وهو ما تضمنته المادة  الطعن المقررة

عتراض، بخلاف القضايا م قضايا الإن تشهد المحاكفي المواد العمالية من النادر أ
و رت العمل لا يعتبرون من الغير، ولذلك ة أن ورثة العامل أقارية والقضايا التجارية، وخاصالع

 .اعتراض الغيرلا يجوز لهم الطعن بطريق 

باب العمل في حالات ر مارسة هذا الطعن قد يمارسها أحد أالحالات النادرة التي يتوقع فيها م
و في حالة تغيير وضعية التضامن بين أرباب عمل في شكل عقود شراكة أو عقود ادماج أ

. (1)الهيئة المستخدمة لسبب من الأسباب، أي يحل رب العمل الجديد محل رب العمل السابق 

                                       
 .223ص مقني بن عمار، المرجع السابق، _1
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التسوية ليات ووسائل الذي بينا فيه آ البحث ستنا هذاالدر  في الأخير كنتيجة عامة
ن علاقة العمل كغيرها من العلاقات نستخلص أ ،في التشريع الجزائري العمل الفردية لمنازعات

العمال من جهة والمستخدم من  أحدقد يشوبها الخلاف والتوتر بين أطرافها، وهما الاجتماعية 
هتمام خاص لهذه النزعات من خلال وضع تنظيمات . لذلك فالمشرع قد أولى إ جهة ثانية

جراءات تسوية خاصة ومتميزة لتسهيل  تسويتها، في مختلف المراحل التي تمر بها. فبتحديد وا 
اسية التي تخضع لها النزعات وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين الإجراءات والمبادئ الأس

خلي المنظمة لها، فالمشرع نظم الإجراءات الوقائية لحل هذه النزعات سواء على المستوى الدا
ياري، والتي تتم عادة إما عن طريق إتباع ختأي داخل الهيئة المستخدمة الذي يعتبر كإجراء إ

لى مكاتب المصالحة أي ما ، وفي حالة فشله يتوجه العامل إنظيميةتفاقية والتالإجراءات الإ
ه قبل عرض النزاع امام جباري يجب المرور عليى بالتسوية الخارجية الذي يعتبر إجراء إيسم

 جتماعي المختص.القضاء الإ

تباع بعض الإجراءات الأولية العمل الفردية هي وجوب إالخاصية المميزة لمنازعات 
ي تعتبر شرطا جوهريا قبل إجراء المخاصمة القضائية، وتلك الإجراءات الوقائية والودية، والت

التي تتسم بالمرونة والطابع الودي من شأنها الحفاظ على العلاقة الحسنة بين العامل وصاحب 
 العمل. 
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لى مكاتب المصالحة من خلال ع قد أسند التسوية إن المشر لكن بالرغم من أ
ن هذه التجربة لا من اختصاص مفتشية العمل، إلا أبها بعدما كانت قب الإصلاحات التي قام

محررة من قبل مكاتب الصلح ن جل المحاضر الرت سلبيات في هذا الأسلوب وذلك لأأظه
ن مكاتب ل، لاسيما وأوفي الغالب تكون بسبب غياب رب العم لى عدم الصلح،تنتهي إ

ولا جهات  تتمتع بامتيازات السلطة العمومية، ن تعتبر هيئات إدارية، من شأنها أالمصالحة لا
ونا بإلزام رب مر والنهي، وبالتالي فهي مجرد لجان ليست مخولة قانقضائية تتمتع بسلطة الأ
 متناع عن القيام بعمل.العمل بتنفيذ عمل أو بالإ

لهذا لكي تقوم مكاتب المصالحة بدورها الأساسي المنتظر منها، فإنه من الضروري 
يم هذه الهيئات بالشكل الدي يحقق لها النجاح  في حل النزاعات العمالية، وذلك إعادة تنظ

و جزاءات إدارية على رب العمل الذي يتغيب عن حها سلطة فرض العقوبات المالية، أبمن
 جلسات الصلح.

حرير محاضر عدم الصلح قى دور مكاتب الصلح مقتصرا على تبدون هذه السلطات يب
 لى تسويات قابلة للتنفيذ.لية أو الوصول إدون تقديم أية حلول عم

للقضاء في شكل  متداد في هيكلهابالإضافة إلى أنه يجب أن تكون مكاتب المصالحة إ
 ن يتواجد مقرها على مستوى كل محكمة.غرفة أو فرع خاص بنظام المصالحة، وأ

سيتمتع  يجب أيضا تأطير هذا الجهاز بكل الجوانب التنظيمية القانونية، وبهذه الطريقة
 أعضاء مكاتب المصالحة بنفس النظام القانوني للمساعدين القضائيين.
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فيما يتعلق بالشق القضائي لمنازعات العمل الفردية، لاسيما ما يتعلق منها بالتسريح وهو 
حيث من المفروض أن تكون  .التي تطرح  على مستوى المحاكم المنازعات العمالية أكبر أحد
 بتدائية نهائية.ادة إدماج العامل إلى منصب عمله إم القضائية بإعحكاالأ

ن المشرع الجزائري لم ينص على ميعاد معين لسقوط الدعوى العمالية، كما لم الملاحظ أ
من خلال  وهو فراغ يجب على المشرع استدراكه ينص على ميعاد معين لتقادم الخطأ التأديبي،

 .و الاتفاقيات الجماعية للعملام الداخلي أمسائل الإجرائية للنظالتعديلات، وعدم ترك هذه ال

رى بأن رفض رب العمل لطلب إعادة إدماج العامل المسرح  يجب أن ننا نبالإضافة أ
 مام المحضر القضائي.يناقش أمام قاضي الموضوع، وليس أ

التجارية ن مدراء المؤسسات العمومية الاقتصادية و ئي هو أكثر غرابة في الواقع القضاالأ
ية والنواب حكام قضائية نهائية، حتى مع تدخل وكلاء الجمهور يرفضون تنفيذ أالصناعية 

 متناع.نون لا يعاقبهم جزائيا عن هذا الإن القاالعامين وهذا لعلمهم أ

مكرر من قانون العقوبات وتوسعها بالتطبيق على  021لذلك وجب تعديل نص المادة 
 مل.رباب العيرفض تنفيذ حكم قضائي، بمن فيهن أكل شخص 

مطالب أصحاب العمل والعمال إلا  حاول الموازنة بين ن المشرعبالرغم من أ في الأخير
إيجاد إجراءات أكثر فعالية بك الفراغ القانوني يستدر  نم يتمكن من ذلك، ولهذا وجب عليه أنه لأ

 . وتنظيم مادة العمل الذيلحل منازعات العمل الفردية، وذلك بإعادة النظر في نظام المصالحة
 لى جرأة قضائية.يحتاج إلى اجتهاد وا  



 الملاحق

 

 

 : نموذج لمحضر المصالحة10الملحق 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 مكتب المصالحة للنزاعات
 الفردية في العمل ل: وهران

 3131/م.م/.رقم: ......

 محضر المصالحة

 عام: ألفين وعشرون.من شهر: ........... .في اليوم: ...........

 نحن السادة: ........

 الاسم واللقب: ............. الاسم واللقب: ................. ممثلا العمال

 ممثلا المستخدمين .الاسم واللقب: .............. .الاسم واللقب: .............

 رئيس مكتب المصالحة السيد: ........................

ل: وهران المعنيون  الإقليمي لمفتشية العمل أعضاء مكتب المصالحة التابع للاختصاص
، المعدل، المتعلق 12/13/0441المؤرخ في  19-41والمنتخبون طبقا لأحكام القانون رقم: 

، قمنا 311/3109بتسوية النزاعات الفردية في العمل والمعنيون بموجب الامر القضائي رقم
، 21، 34، 38، 32، 04مواد بمقتضى الصلاحيات المخولة لنا في هذا القانون لاسيما ال

 ، بإجراء المصالحة بين:13فقرة20

 المدعي: ..........................الصفة: العامل
 العنوان: ...........................                                                                

 المدعي عليه: .................... الصفة: المستخدم
 لعنوان:ا

 



 الملاحق

 

 

 من اجل تسوية النزاع الفردي القائم حول النقاط التالية:

- 
- 

 على إثر إجراء المصالحة لم تتم تسوية النزاع لأسباب التالية:

 موقف المدعي:
 موقف المدعي عليه:

وينقذ الأطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط والآجال التي يحددونها بمقتضى هذا المحضر، 
-41من القانون  22المادة  )احكاميوما من تاريخ تحريره  21ل أقصاه فإن لم توجد ففي اج

 الطرفان وامضيا اسفله بالتاريخ المذكور أعلاه. (، لهذا اتفق19
 

 المدعي او الممثل المؤهل         رئيس مكتب المصالحة     المدعي عليه او ممثله المؤهل    
 

 

 

 

 

 

 

 



 الملاحق

 

 

 : نموذج لمحضر عدم المصالحة19الملحق 

 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 مكتب المصالحة للنزاعات
 الفردية في العمل ل: وهران

 3131/م.م/.رقم: ......

 محضر عدم المصالحة

 عام: ألفين وعشرون.من شهر: ........... .في اليوم: ...........

 نحن السادة: ...............

 ب: ................. ممثلا العمالالاسم واللقب: ............. الاسم واللق

 ممثلا المستخدمين .الاسم واللقب: .............. .الاسم واللقب: .............

 رئيس مكتب المصالحة السيد: ........................

أعضاء مكتب المصالحة التابع للاختصاص الإقليمي لمفتشية العمل ل: وهران المعنيون 
، المعدل، المتعلق 12/13/0441المؤرخ في  19-41حكام القانون رقم: والمنتخبون طبقا لأ

، قمنا 311/3109بتسوية النزاعات الفردية في العمل والمعنيون بموجب الامر القضائي رقم
، 21، 34، 38، 32، 04بمقتضى الصلاحيات المخولة لنا في هذا القانون لاسيما المواد 

 ، بإجراء المصالحة بين:13فقرة20

 عي: ..........................الصفة: العاملالمد
 العنوان: ...........................                                                                

 المدعي عليه: .................... الصفة: المستخدم
 العنوان:

 



 الملاحق

 

 

 

 ية:من اجل تسوية النزاع الفردي القائم حول النقاط التال

- 
- 

 على إثر إجراء المصالحة لم تتم تسوية النزاع لأسباب التالية:

 موقف المدعي: متمسك بمطالبه
 موقف المدعي عليه:

-41من القانون  20حرر هذا في اليوم والشهر والسنة المذكورين أعلاه، طبقا لأحكام المادة 
ردية في العمل، وتم ، المعدل، المتعلق بتسوية النزاعات الف12/13/0441المؤرخ في  19

 ....../........... /....  تسليمه بتاريخ:

 رئيس مكتب المصالحة 

 

في حالة عدم المصالحة يجب على الطرف الذي له مصلحة رفع الدعوى  تنبيه:
( أشهر من تاريخ تسليم هذا المحضر 12امام القسم الاجتماعي في اجل لا يتجاوز ستة )

من قانون الإجراءات المدنية  219فع الدعوى )المادة وذلك تحت طائلة سقوط الحق في ر 
 والإدارية.
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 :أولا: المؤلفات

 العامة: _ المؤلفات0

سليمان، قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارن، الطبعة  احمية-0
 .3102الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر 

يز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان سليمان، الوج احمية-3
 .3103المطبوعات الجامعية، الجزائر،

بلولة، جمال.ح .بلولة، انقطاع علاقة العمل، دون طبعة، دار النشر بيرتي،  الطبيب-2
 .3118الجزائر،

جماعية، الطبعة هدفي، الوجيز في شرح  قانون العمل علاقات العمل الفردية وال بشير-9
 .3113الأولى، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر،

عزوز بن صابر، الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة  بن-2
 .3100الأولى، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان،

دون طبعة، ديوان حامد، في ظل التحولات السوسيو اقتصادية في الجزائر،  خالد-2
 . 3100المطبوعات الجامعية، الجزائر 

طبعة، دار  دون ،الجزائرواضح، علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادية في  رشيد-8
 .3112هومة، الجزائر،

دون طبعة، دار  قانون علاقات العمل،سعيد، السلطة التأديبية للمستخدم في ظل  طريبيت-1
 .3102هومة، الجزائر 

الرحمن خليفي، القضاء الاجتماعي في الجزائر، د ط، الدار العثمانية للنشر والتوزيع،  عبد-4
 .3102الجزائر، 
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)النظرية العامة للقانون  الجيلالي، الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعية عجة-01
 .3112للنشر والتوزيع، الجزائر،  الاجتماعي للجزائر(، دون طبعة، دار الخلدونية

 الخاصة: المؤلفات -3

احمية سليمان، اليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري،  -0
 .3112طبوعات الجامعية، الجزائر، مالطبعة الثالثة، ديوان ال

، علاقات العمل احمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري -3
 .3113ثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،الفردية، الجزء ال

الوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دون طبعة، دار  عبد الرحمن خليفي، -2
 .3111العلوم، عنابة الجزائر، 

مقني بن عمار، النزاعات الفردية للعمل والقضاء العمالي "بين النصوص القانونية  -9
 .3108الجزائر، الجديد، لية"، بدون طبعة، النشر الجامعيوالممارسات العم

 :ثانيا: المذكرات الجامعية

بدون عواد، دور مكاتب المصالحة في تسوية منازعات العمل الفردية في التشريع لعب -0
الحقوق جامعة وهران  كليةالجزائري، رسالة لنيل شهادة الماجيستير في القانون الاجتماعي، 

3111-3114. 
شاش عبد الله، تسوية نزعات العمل الفردية في القانون الجزائري، بحث لنيل شهادة ع -3

 .3101الماجيستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق بن يوسف بن خدة، 
قوريش بن شرقي، منازعات العمل في نطاق المؤسسة العمومية الاقتصادية، مذكرة لنيل  -2

ت، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة بن عكنون الجزائر، شهادة الماجيستير، قانون المؤسسا
3110-3113. 
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 ثالثا: النصوص التشريعية والتنظيمية

 النصوص التشريعية: -0

ابريل سنة  34ل الموافق  0422ربيع الثاني عام  08، المؤرخ في 82/23الامر رقم  -0
 .0482ماي  02، المؤرخة في 24، يتعلق بالعدالة في العمل، ج ر عدد0482

ابريل سنة  34ل الموافق  0422ربيع الثاني عام  08، المؤرخ في 82/22رقمالامر  -3
، 24عدد  سمية،ر ال ريدةجالباختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية، ، يتعلق 0482

 .0482ماي  02المؤرخة في 

ن نزاعات العمل الذي يتعلق بالوقاية م 0441فبراير  12، المؤرخ في 13-41قانونال -2
المؤرخ  12-12الجماعية وتسويتها وممارسة حق الاضراب المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 

 ، المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية.3112جويلية 02في 

المتعلق باختصاصات مفتشية العمل،  0441فيفري  12، المؤرخ في 12-41 قانونال -2
، 00-42رقم  بالأمر، المعدل والمتمم 0441فيفري 8صادرة في ، ال2الجريدة الرسمية، عدد

 .0442جوان  03الصادرة في  22، الجريدة الرسمية عدد 0442جوان  01المؤرخ في 

، 12الجريدة الرسمية، عدد المتعلق بتسوية منازعات العمل الفردية،  19-41قانون ال -9
 30، المؤرخ في 31-40التنفيذي رقم، المعدل والمتمم بالمرسوم 0441فيفري  8الصادرة في 

 .0440ديسمبر 32، الصادرة في 21، الجريدة الرسمية، عدد0440ديسمبر 

، المتعلق بتنظيم علاقات العمل، المعدل 0441ابريل 30، المؤرخ في 00-41قانون رقم  -2
، المتضمن قانون المالية 3109ديسمبر 21، المؤرخ في 01-09والمتمم بالقانون رقم 

 .83لي، الجريدة الرسمية، عددالتكمي
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، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 3111فيفري  32المؤرخ في  14-11القانون رقم  -2
 .3111افريل 32، الصادرة بتاريخ 30والإدارية، الجريدة الرسمية، عدد

 النصوص التنظيمية: -9

تحديد ، المتضمن ب0440اوت  01، المؤرخ في 40/383المرسوم التنفيذي رقم -0
 .21الاختصاص المحلي لمكتب المصالحة، الجريدة الرسمية، العدد 

المتضمن القانون الأساسي  0440فبراير  02المؤرخ في  99-40التنفيذي رقم  المرسوم -3
 .1الخاص لمفتشية العمل. الجريدة الرسمية، العدد 

يات تنظيم المتعلق بكيف 0440اوت  01المؤرخ في  40/382المرسوم التنفيذي رقم  -2
 .0440اوت 09المؤرخة في  21عدد  ،رساعدين، وأعضاء مكاتب المصالحة ج انتخاب الم

 رابعا: المواثيق الدولية:

 .0491ديسمبر 01، الصادر بتاريخ الإعلان العالمي لحقوق الانسان -

 : قرارات المحكمة العلياخامسا

، منشور بمجلة 328822، ملف رقم 3112ماي  03قرار الغرفة الاجتماعية بتاريخ  -0
 (.19، العدد الرابع )3119المحكمة العليا، سنة

في ظل أحكام المادة  0412مارس  23، الصادر بتاريخ 91212قرار المحكمة العليا رقم  -3
 المتضمن علاقات العمل في القطاع الخاص. 22-82من الامر  03
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بين لحمر عبد العزيز ضد  02/12/3112المؤرخ في  314212رقم  قرار المحكمة العليا -2
 مدير مؤسسة التسيير السياحي بسطيف.

، منشور بمجلة 321323، ملف رقم 3110ماي  02قرار الغرفة الاجتماعية بتاريخ  -9
 ، العدد الثاني.3113المحكمة العليا، سنة 

 
 

 

 

 

 

 

 



  الفهرس 

87 

 

 

     0 ................................................................................المقدمة 

 2 ............................ الفصل الأول: التسوية الودية الداخلية لمنازعات العمل الفردية

 01 . ى الهيئة المستخدمةالمبحث الأول: إجراءات التسوية الودية الداخلية على مستو 
التسوية الودية لمنازعات العمل الفردية وفقا للاتفاقيات الجماعية المطلب الأول: 

 01 ................................................................................. للعمل
 01 ................................ اقيات الجماعية للعملالفرع الأول: تعريف الاتف

 03 .......... الفرع الثاني: إجراءات التسوية المحددة في الاتفاقيات الجماعية للعمل
 02 .............. في إطار الأحكام القانونية المطلب الثاني: التسوية الداخلية الودية

 02 ................. الفرع الأول: إتباع إجراء التظلم لتسوية منازعات العمل الفردية
 01 ............ اخلية في حل النزاعات الفرديةالفرع الثاني: أهمية التسوية الودية الد

 91 .. المبحث الثاني: التسوية الخارجية لمنازعات العمل الفردية في التشريع الجزائري
 30 .......................... ختصاصات مكاتب المصالحةالمطلب الأول: تشكيل وا

 33 .........................................الفرع الأول: تشكيلة مكاتب المصالحة
 32 .................................. الفرع الثاني: اختصاصات مكاتب المصالحة

 34 .................... المطلب الثاني: إجراءات المصالحة وتنفيذ محضر المصالحة
 34 .............................................. الفرع الأول: إجراءات المصالحة

 23 ......................................... ثاني: تنفيذ محضر المصالحةالفرع ال

 



  الفهرس 

88 

 

 30 .......... الفصل الثاني: التسوية القضائية لمنازعات العمل الفردية في التشريع الجزائري

 39 ............................................... العملالمبحث الأول: تنظيم قضاء 
 28 ..................................... المطلب الأول: مفهوم قضاء العمل وتطوره

 21 ........................................ الفرع الأول: نشأة وتطور قضاء العمل
 93 .................................... الفرع الثاني: تعريف قضاء العمل وطبيعته

 92 ....................... المطلب الثاني: تشكيلة القضاء الاجتماعي واختصاصاته
 92 ....................................... القضاء الاجتماعي الفرع الأول: تشكيلة

 94 ................................. الفرع الثاني: اختصاصات القضاء الاجتماعي

 22 ......... المبحث الثاني: إجراءات التقاضي أمام القسم الاجتماعي وطبيعة أحكامه
 22 ........................ المطلب الأول: إجراءات التقاضي أمام القسم الاجتماعي

 28 ............................................. الفرع الأول: شروط قبول الدعوى
 21 ...................... الفرع الثاني: إجراءات رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي

 23 ................... المطلب الثاني: طبيعة أحكام القسم الاجتماعي وطرق الطعن
 22 .................... الفرع الأول: إصدار الأحكام من القسم الاجتماعي وتنفيذها

 21 ........... الفرع الثاني: طرق الطعن في الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية

 75...............................................................................الخاتمة 

  78..............................................................................الملاحق

 82 ........................................................................ قائمة المراجع

 2. 7............................................................................. الفهرس



  

 

 

 ملخص المذكرة                             

ان علاقات العمل تثير عدة إشكاليات سواء اثناء سريانها او تنفيذها الامر الذي يستوجب الاهتمام بدراستها، وكيفية 
 لك عن طريق إجراءات محددة. تنظيم وتسوية النزعات التي تثور بشأنها وذ

سواء على  عند نشوب نزاع بين أحد الطرفين ويتم هذا حيث ان المشرع نظم الإجراءات الوقائية لحل هذه النزعات
المستوى الداخلي أي داخل الهيئة المستخدمة الدي يعتبر كإجراء اختياري، والتي تتم عادة اما عن طريق إتباع الإجراءات 

مية، وفي حالة فشله يتوجه العامل الى مكاتب المصالحة أي ما يسمى بالتسوية الخارجية الذي يعتبر اجراء الاتفاقية والتنظي
هو مالا يحبذ في هذا النوع من النزاعات كونها اجباري يجب المرور عليه قبل عرض النزاع امام القضاء الاجتماعي المختص و 

 .تؤثر على العلاقة بين العامل والمستخدم

 المفتاحية:الكلمات 

 / المنازعات الفردية       2       / التسوية الودية3/ منازعات العمل              0

 / التسوية القضائية2/ النزاع الفردي للعمل          2        اليات معالجة النزعات/ 9

Abstract of the master thesis 

Work’s relationships raise several problems, whether during their implementation or 

implementation, which requires attention to study them, and how to organize and settle the 

disputes that arise about them, through specific procedures. 

As the legislator has organized preventive measures to resolve these disputes when a 

dispute arises between one of the two partie, this is done either on the internal level, that is, 

within the body used which is considered as an optional procedure, which is usually done either 

by following the agreement and regulatory procedures. 

In the event of its failure, the worker goes to the reconciliation offices, that is, the so-

called external settlement, which is a compulsory measure that must be passed before the dispute 

is brought before a competent social court, which is not favored in this type of conflict, as it 

affects the relationship between the worker and the employee. 
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